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الملخص

تتنــوع الحقــوق الإنســانية مــن حيــث 

المرتبــة والتصنيــف فمنهــا مــا يعــد حقاً 

ــاً ،  ــاً وطني ــد حق ــا يع ــا م ــاً  ومنه عالمي

والعدالــة الاجتماعيــة كمفهــوم تعــد 

مــن وجهــة نظــر القانــون حقــاً إنســانيا 

ذي طابــع عالمــي , اذ اكــدت عليــه 

معظــم الاعلانــات العالميــة لحقــوق 

الدســاتير  اغلــب  وتبنتــه  الانســان 

الحــق  هــذا  ويســتهدف   , الوطنيــة 

تمييــز  دون  المجتمــع  افــراد  جميــع 

بصــورة عامــة  , وبصــورة خاصة  لبعض 

ــي تعــاني مســتوى معاشــيا  ــات الت الفئ

متدنيــا او حرمانــاً مــن الوصــول للفرص 

ــم  ــع اقرانه ــا م ــادلاً ومتكافئ ــولاً ع وص

الاخريــن ،او حالــة الشــيخوخة وتقــدم 

الاحتياجــات  حالــة  وأخــراً  الســن 

الخاصــة ،وتبــدو مشــكلة الدراســة مــن 

ــي  ــرع العراق ــي الم ــدم تبن ــال ع خ

العدالــة  مبــدأ  تطبيقــات  لبعــض 
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عــاوة  ســليما  تطبيقــا  الاجتماعيــة 

عــى عــدم  كفالــة الســلطة التنفيذيــة 

لهــذا المبــدأ بصــورة كاملــة ونذكــر مــن 

ذلــك العدالــة الاجتماعيــة في مجــال 

الرواتــب  و  الاجتماعيــة  النفقــات 

ــادم  ــة وتق ــة الصحي ــة والرعاي الوظيفي

ــة  ــة للعدال ــات المنظم ــب التشريع اغل

ــة  ــوع الدراس ــا موض ــة تناولن الاجتماعي

مــن خــال تقســيم مــادة البحــث عــى 

مبحثــن المبحــث الأول ســيكون مفهــوم 

ــيكون  ــا س ــة ، بين ــة الاجتماعي العدال

المبحــث الثــاني دور العدالــة الاجتماعية 

ــا ،  ــوق الانســان ومعوقاته ــز حق بتعزي

ابــرز النتائــج التــي توصلنــا اليهــا هــي 

، ان المــرع العراقــي لم يجســد مبــادئ 

العدالــة الاجتماعيــة كاملــة ، اذ هنــاك 

تعطيــل تشريعــي وتنفيــذي لبعــض 

صــور العدالــة الاجتماعيــة التــي يكــون 

ــذا  ــا ، ه ــة اليه ــس الحاج ــعب بأم الش

وان ابــرز المقترحــات التــي طرحتهــا 

الدراســة هــو انشــاء هيئــة للعدالــة 

التشريعــات  ومراجعــة  الاجتماعيــة 

ذوات الصلــة بالرواتــب .

العدالــة  المفتاحيــة:  الكلــات 

الاجتماعــي،  الضــان  الاجتماعيــة، 

،تكافــؤ  الانســان  ،حقــوق  المســاواة 

لفــرص ا
Abstract
Human rights vary in terms of rank 
and classification, some of which are 
considered a universal right, some of 
which are a national right, and social 
justice as a concept is from the point of 
view of law a human right of a global 
nature, as it has been confirmed by 
most of the universal declarations of 
human rights and adopted by most 
national constitutions 0 This right 
targets all members of society, but it 
is more active for some groups that 
suffer from a low level of living or 
deprivation of access to opportunities 
to reach fair and equal access with 
their other peers, or the state of old age 
and progress Age and finally the case 
of special needs, and the problem of 
the study appears through the failure 
of the Iraqi legislator to adopt some 
applications of the principle of social 
justice properly applied in addition to 
the failure of the executive authority 
to ensure this principle fully and 
mentioan of that social justice in the 
field of social expenses and salaries 
and health care and the obsolescence 
of most of the legislation regulating 
social justice We dealt with the subject 
of the study by dividing the research 
material on two sections The first 
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section will be the concept of social 
justice, while the second section will be 
the role of social justice By promoting 
human rights and their obstacles, The 
most prominent results that we have 
reached are, that the Iraqi legislator 
did not embody the principles of social 
justice in full, as there is a legislative 
and executive obstruction of some 
forms of social justice that the people 
desperately need, and that the most 
prominent proposals put forward by 
the study is the establishment of a 
Ministry of Social Justice and review 
legislation related to salaries .

Keywords : Social Justice, Social 
Security, Equality, Human Rights, 
Equal Opportunities

المقدمة

مطلبــاً  الاجتماعيــة  العدالــة  تعُــد 

في  للعيــش  الجميــع  يصبــو  انســانياً 

ظلهــا , اذ كانــت في البدايــة مطلبــاً 

اخلاقيــاً ثــم تتطــورت واصبحــت قيمــة 

ــب  ــا في اغل ــص عليه ــد الن ــة بع قانوني

دســاتير الــدول امــا بصــورة مبــاشرة او 

ضمنــاً مــن خــال النــص عــى صورهــا , 

فضــاً عــن النــص عليهــا في العديــد مــن 

ــة  ــة المعني ــات الدولي ــق والاعلان المواثي

بحقــوق الانســان وبهــذا انتقلــت مــن 

ــدولي .  ــع ال ــي الى الطاب ــع المح الطاب

ــة  ــى وثيق ــا في اع ــص عليه ــا ان الن ك

الدســتور  وهــو  بالدولــة  قانونيــة 

ومنحهــا  دســتورية  قيمــة  اكســبها 

الاعلويــة عــى باقــي القواعــد القانونيــة 

بالدولــة , واصبحــت ملزمــة لجميــع 

مؤسســات الدولــة للعمــل بموجبها هذا 

مــن جهــة , ومــن جهــة ثانيــة عليهــا ) 

اي مؤسســات الدولــة ( تجنــب القيــام 

بــاي عمــل يعيــق تحقيقهــا , ومــن 

جهــة ثالثــة عــى المؤسســات المختصــة 

بحمايــة القواعــد والمبــادئ الدســتورية 

حمايتهــا .

وهــذه القيمــة والاهمية التــي اصبحت 

تتمتــع بهــا العدالــة الاجتماعيــة , القــى 

بظلالهــا عــى مجمــل حقــوق الانســان 

, مــن خــال تبنيهــا تمتــع الجميــع بهــا 

ــه  ــط لكون ــان ( فق ــوق الانس ) اي حق

انســان دون اي تميــز لأي ســبباً كان , 

ــة  ــن العدال ــازم ب ــر ت ــا ظه ــن هن وم

الجميــع  تمتــع  وتعزيــز  الاجتماعيــة 

ــان .   ــوق الانس بحق
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مشكلة الدراسة

نظــراً لمــا تتمتع بــه العدالــة الاجتماعية 

مــن اهميــة في بنــاء مجتمــع يحــرم 

حقــوق الانســان ويؤمن بتمتــع الجميع 

بهــا دون تميــز , لــذا فــان مشــكلة 

مفهــوم  تحديــد  في  تكمــن  البحــث 

العدالــة الاجتماعيــة بســبب الاختــاف 

في تحديــد مفهــوم دقيــق لهــا , مــع 

ــي  ــة الت ــة القانوني ــدود القيم ــان ح بي

تتمتــع بهــا , وتحديــد طبيعــة العلاقــة 

وحقــوق  الاجتماعيــة  العدالــة  بــن 

الانســان , وهــل يؤثــر وجــود احدهــا 

ــر . ــود الآخ ــى وج ع

الدســتوري  المــرع  ان  عــن  فضــاً 

العراقــي لم ينظــم حــق الانســان في 

مثاليــاً  تنظيــاً  الاجتماعيــة  العدالــة 

هــذا  تطبيقــات  وردت  حيــث   ,

ــر واضحــة  ــرة وغ الحــق بصــورة متناث

للمــرع العــادي الــذي قــد يتــذرع 

بانهــا مبــادئ توجيهيــة غــر ملزمــة لــه 

ــراد  ــول الاف ــى وص ــس ع ــا ينعك ، م

والضــان  المســاواة  في  لحقوقهــم 

الاجتماعــي والرعايــة الصحيــة والتعليم 

مــع  متكافــئ  بشــكل  والتعويضــات 

اقرانهــم وبشــكل اقــرب للعدالــة .

منهجية الدراسة

التحليــي  المنهــج  الدراســة  اتبعــت 

ــرع  ــات الم ــل توجه ــال تحلي ــن خ م

الدســتوري في العراقــي وبعــض الــدول 

العربيــة والغربيــة , وكذلــك تحليــل 

بشــأن  الدســتوري  القضــاء  قــرارات 

صــور العدالــة الاجتماعيــة ,  فضــاً عــن 

اســتقصاء مواطــن الضعــف والقــوة 

ــم  ــي في تنظي ــرع العراق ــج الم في منه

ــق . ــدأ وكح ــة كمب ــة الاجتماعي العدال

هيكلية الدراسة

عــى  الدراســة  مــادة  توزيــع  تــم 

مبحثــن ســيتم تنــاول مفهــوم العدالــة 

الاجتماعيــة في المبحــث الأول ، بينــا 

الاجتماعيــة  العدالــة  دور  ســنتناول 

بتعزيــز حقــوق الانســان ومعوقاتهــا في 

المبحــث الثــاني 

المبحث الاول

مفهوم العدالة الاجتماعية

تعُــد العدالــة الاجتماعيــة مــن المفاهيم 

المفكريــن  باهتــام  حظيــت  التــي 

والفلاســفة , وهدفــا تســعى الــدول 

الى تحقيقيــه بــن مواطنيهــا , فضــا 

ــا  ــدة ميزته ــص ع ــا بخصائ ــن تمتعه ع
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ــم , وتوزعــت  ــن المفاهي عــن غيرهــا م

الزاويــة  انــواع بحســب  عــى عــدة 

التــي ينظــر اليهــا منهــا, هــذا مــا 

ــاً  ــدة انعكاس ــورٍ ع ــى بص ــا تتج جعله

ــة  ــة الاجتماعي ــن ادوار العدال ــدور م ل

التــي تبنتهــا دســاتير الــدول , هــذا 

ولغــرض تســليط الضــوء عــى ذلــك 

المفهــوم والصــور تطلــب تقســيم هــذا 

المبحــث عــى مطلبــن ســنخصص الاول 

وســنخصص   , وخصائصهــا  لتعريفهــا 

الثــاني لصورهــا واساســها القانــوني .

المطلب الاول

الاجتماعيــة  العدالــة  تعريــف 

ئصهــا خصا و

ارتبــط تعريــف العدالــة الاجتماعيــة 

بالمســاواة ورفــع الظلــم , واثــار تحديــد 

تعريفــا لهــا الكثــر مــن المناقشــات 

عــى جميــع المســتويات , ولــي نحيــط 

ــة  ــة ( بدق ــة الاجتماعي ــا ) اي العدال به

وبيــان تفاصيلهــا لابــد من تعريفهــا اولاً 

, ومــن ثــم بيــان خصائصهــا وذلــك على 

ــو الاتي :- النح

الفرع الاول

تعريف العدالة الاجتماعية

في حــدود مــا اطلعنــا عليه مــن المعاجم 

للعدالــة  تعريفــاً  نجــد  لم  اللغويــة 

الاجتماعيــة , وانمــا تعريــف العدالــة 

ــا  ــه “ م والعــدل , اذ عــرف العــدل بان

ــه مســتقيم , وهــو  ــوس ان ــام في النف ق

ضــد الجــور , والعــدل الحكــم بالحــق , 

ــاه  ذو  ــة وصــف المصــدر ومعن والعدال

ــدل “ )1( . ع

التعريــف  بــان  تقــدم  مــا  يتضــح 

اللغــوي يــدل عــى العــدل والاســتقامة 

والحكــم بالحــق .

ــد  ــربي فق ــر الغ ــا في  الفك ــا تعريفه ام

الاجتماعيــة  العدالــة  البعــض  عــرف 

بانهــا “ التوزيــع العــادل للمنافــع بــن 

ــاواة  ــدأ المس ــاً لمب ــع وفق ــراد المجتم اف

“ )2( وهــذا التعريــف ربــط العدالــة 

الاجتماعيــة بالمنفعــة فقــط واشــرط ان 

يكــون توزيعهــا عــى اســاس المســاواة .

ــوارد  ــع الم ــا “ توزي ــت ايضــا بانه وعرف

ــتحقاق  ــاس الاس ــى اس ــراد ع ــن الاف ب

والجــدارة “ )3( وهــذا التعريــف اعتمــد 

ــة القائمــة عــى  ــة التوزيعي عــى العدال

في  مســتحقيها  عــى  المــوارد  توزيــع 

معيــار  عــى  بالاعتــاد  المجتمــع 

الكفــاءة والافضليــة بــن الافــراد . 

بينــا انقســم الفكــر العــربي في تحديــد 

عــى  الاجتماعيــة  العدالــة  مفهــوم 

اتجاهــن اساســيين , تمثــل الاول بربطــه 
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ــية ,  ــم اساس ــة بقي ــة الاجتماعي العدال

ــط  ــي ترتب ــاس قيم ــا اس ــرون بانه اذ ي

ــة  ــل القضــاء والســام والحري ــم مث بقي

قواعــد  تضــع  فهــي  والديمقراطيــة, 

والمحكومــن  الحاكــم  بــن  للتعامــل 

الاســامية  الشريعــة  مــن  انطلاقــاً 

القائمــة عــى أســس ثــاث هــي العدالة 

والفضيلــة و المصلحــة , امــا الاتجــاه 

ــة  ــة الاجتماعي ــر العدال ــاني فقــد ذك الث

كقيمــة ضمــن قيمــة المســاواة واعتبرها 

مرادفــة لهــا )4( , ومــا يؤخــذ عــى هــذا 

الاتجــاه وقوعــه بالخلــط بــن مفهومــي 

فالمفهومــان   , والمســاواة  العدالــة 

متباينــان , وان كان يمكــن التقائهــا في 

ــب . ــض الجوان بع

ولمفهــوم العدالــة الاجتماعيــة في الفكــر 

مصــدره  مطلقــاً  مفهومــاً  الاســامي 

العــدل الالهــي , ولا مجــال لاجتهــاد 

ــوص  ــا منص ــفي , لكونه ــي او فلس عق

عليهــا في آيــات القــران الكريــم وســنة 

ــم ) ص ( , اذ وردت كلمــة  ــا الكري نبين

ــن  ــن خمس ــر م ــط اك ــدل والقس الع

واذا   “ تعــالى  قولــه  منهــا   ,  )5( مــرة 

تحكمــوا  ان  النــاس  بــن  حكمتــم 

ــه  ــالى “ ان الل ــة تع ــدل “ )6(  وقول بالع

يأمــر بالعــدل والاحســان وايتــاء ذي 

القــربى “ )7( . 

ــأن  ــابقة ب ــف الس ــن التعاري ــح م يتض

عــدة  صــور  الاجتماعيــة  للعدالــة 

توزيــع  واعــادة  بالمســاوة   المتمثلــة 

المجتمــع  حاجــات  لتلبيــة  الدخــل 

وضــان الحقــوق والحريــات للجميــع , 

الا ان هــذه التعاريــف لم تحُــط بجميــع 

صورهــا , لــذا  ســنحاول وضــع تعريفــا 

ــع  ــن جمي ــة يتضم ــة الاجتماعي للعدال

قواعــد   ( بانهــا  فنعرفهــا   , صورهــا 

قانونيــة يتــم اتباعهــا لتحقيــق المســاواة 

احتياجــات  وتلبيــة   , الافــراد  بــن 

ــع  ــان تمت ــم , وض ــم له ــش الكري العي

ــات دون اي  ــع بالحقــوق والحري الجمي

تمييــز ( . 

الفرع الثاني

خصائص العدالة الاجتماعية وانواعها

تتمتــع العدالــة الاجتماعيــة بخصائــص 

ــن  ــا م ــن غيره ــا ع ــي ميزته ــدة الت ع

المفاهيــم , وجعلتهــا تتنــوع حســب 

ــعى الى  ــي تس ــداف الت ــع والاه الدواف

ــك  ــة تل ــل معرف ــن اج ــا , وم تحقيقيه

ــنتناول  ــذا س ــكل اوفى ل ــص بش الخصائ

ــاً وذلــك  خصائصهــا اولا , وانواعهــا ثاني

ــو الاتي :  ــى النح ع
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اولاً : خصائص العدالة الاجتماعية 

للعدالــة الاجتماعيــة مجموعــة مــن 

 -:)8( الخصائــص هــي 

الاجتماعيــة  الفئــات  تشــمل  1-انهــا 

العــدل  لتحقيــق  المختلفــة وتســعى 

بينهــم . 

ــل  ــن اج ــا م ــا طوي ــذ وقت ــا تأخ 2-انه

تحقيــق المســاواة العادلــة والمعاملــة 

الفــرص  , وتكافــؤ  للجميــع  العدالــة 

ومنــع التمييــز , اي انهــا تحتــاج الوقــت 

التغيــر  تحقيــق  مــن  تتمكــن  لــي 

ــم الاجتماعــي  ــة الظل والتعــاون لمواجه

وتحقيــق المشــاركة . 

ــى  ــا تعُن ــة : لكونه ــف بالفاعلي 3-تتص

بالعمــل مــن اجــل تحقيــق الصالــح 

اقتصــادي  نشــاط  وتحقيــق   , العــام 

ومواجهــة الظلــم وتوفــر فــرص العمــل 

ــار  ــات لكب ــر الخدم ــن وتوف للمحروم

ــرضى . ــن والم الس

التجزئــة  وعــدم  بالعالميــة  4-تمتــاز 

ــق  ــا تطب ــي لكونه ــوم عالم ــي مفه :فه

للجميــع  بالنســبة  الانســان  حقــوق 

دون اســتثناء لأي ســبباً كان , فــكل فــرد 

ــان  ــوق الانس ــع بحق ــق بالتمت ــه الح ل

عــى مســتوى العــالم , وكذلــك التمتــع 

ــرص . ــؤ الف ــاواة وتكاف ــة والمس بالعدال

 : والحريــات  بالحقــوق  5-ارتباطهــا 

ــن  ــة لا يمك ــة الاجتماعي ــرة العدال ففك

ــان ,  ــوق الانس ــرة حق ــن فك ــا ع فصله

الانســان  بكينونــة  ملتصقــة  لكونهــا 

العدالــة  بــن  الارتبــاط  وهــذا   ,

ــط  ــا للرب ــوق يقودن ــة والحق الاجتماعي

ــق  ــل الح ــة , اذ يمث ــن الحري ــا وب بينه

ــون  ــد “ ج ــدأ الاول عن ــة المب في الحري

رولــز “ عــن العدالــة الاجتماعيــة الــذي 

يطلــق عليهــا مبــدأ الحريــة , ومضمونه 

ــع  ــاويا بالتمت ــا متس ــرد حق ــكل ف ان ل

بالحريــات دون اي تمييــز)9( . 

اتضــح مــا تقــدم اهميــة العدالــة 

مــن  بــه  تتمتــع  لمــا  الاجتماعيــة 

خصائــص مميــزة جعلتهــا هدفاً تســعى 

الــدول الى تحقيقيــة ومطلبــاً للشــعوب 

الثائــرة ضــد الظلــم , والمطالبــة بالعيش 

الكريــم ومبــدأ مــن مبــادئ حمايــة 

حقــوق الانســان والحريــات . 

ثانياً : انواع العدالة الاجتماعية 

ــة ,  ــة الاجتماعي ــواع العدال ــددت ان تع

ــا  ــي تســتند عليه ــع الت بحســب الدواف

ــي :- ــا , وه ــدف لتحقيقه ــي ته او الت

بهــا  ويقصــد   : الحاجــات  1-عدالــة 

توزيــع المــوارد عــى افــراد المجتمــع 
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ــر  ــض النظ ــكل وبغ ــة ال ــب حاج بحس

عــن مبــدأ التكافــؤ , كالمســاعدات التــي 

ــع  ــن في المجتم ــراد المحتاج ــدم للأف تق

فيكــون التوزيــع عــى هــذه الفئــة 

بســبب احتياجهــم وليــس عــى اســاس 

الكفــاءة .

هــذه  وتكــون   : التكافــؤ  2-عدالــة 

العدالــة بــن افــراد المجموعــة الواحــدة 

 , واحــداً  هدفــاً  يجمعهــم  الذيــن 

ــدارة  ــاس ج ــى اس ــم ع ــل بينه ويفاض

 .)10( فــرد  كل 

ــا  ــد به ــاركية  : ويقص ــة التش 3-العدال

ــاركة  ــن المش ــع م ــراد المجتم ــن اف تمك

وفي   , المختلفــة  المجتمــع  انشــطة  في 

صنــع القــرارات واتخاذهــا لتحقيــق 

الســليمة  الاجتماعيــة  السياســات 

 . والنشــطة داخــل المجتمــع 

4-عدالــة القانــون : وتعنــي خضــوع 

اي تميــز لأي  للقانــون دون  الجميــع 

هنــاك  يكــون  لا  وان   , كان  ســببا 

ــة  ــز جماعــة معين ــة تمي نصــوص قانوني

عــى اخــرى داخــل المجتمــع . 

ــي اعــادة  ــة : وتعن ــة التوزيعي 5-العدال

توزيــع الدخــل عــى مختلــف الفئــات 

ــاواة  ــار للمس ــع , كمعي ــل المجتم داخ

ــا  ــع , وايض ــل المجتم ــراد داخ ــن الاف ب

كواجــب لتلبيــة احتياجات الفقــراء )11(.

العدالــة  بــان  تقــدم  مــا  اتضــح 

ــة ,  ــالات كاف ــل بالمج ــة تدخ الاجتماعي

وتتفــق جميعهــا بانهــا تهــدف لتحقيــق 

ــع  ــن الجمي ــز ب المســاواة وعــدم التميي

لأي ســببا كان .

المطلب الثاني

صــور العدالــة الاجتماعيــة واساســها 

ــوني القان

عــدة  اهدافــا  الاجتماعيــة  للعدالــة 

هــذه  وتجلــت   , لتحقيقهــا  تســعى 

بصــورٍ عــدة ولــكل منهــا مفهومهــا 

الخــاص وآليــات لتحقيقهــا , فضــاً  عــن 

تنــاول دســاتير الــدول لهــا والتــي تعُــد 

ــاء  ــل الق ــن اج ــوني , وم ــها القان اساس

ــور  ــداف والص ــك الأه ــى تل ــوء ع الض

ــذا ســنتناولها عــى فرعــن , نخصــص  ل

الثــاني  ونخصــص   , لصورهــا  الاول 

لأساســها القانــوني .

الفرع الاول

صور العدالة الاجتماعية

للعدالــة الاجتماعيــة صــورُ عــدة التــي 

تمثــل انعكاســا للأهــداف التــي تســعى 

لتحقيقهــا , واهــم هــذه الصــور هــي :-  
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اولا ً : المساواة وتكافؤ الفرص 

ــن  ــز ب ــدم التميي ــاواة “ع ــد بالمس يقص

ــق  ــد تطبي ــدة عن ــة الواح ــاء الدول ابن

مــن  ويتضــح   , عليهــم”)12(  القانــون 

التعريــف خضــوع الجميــع للقانــون 

التــي تربــط  عــى اســاس المواطنــة 

الفــرد بالدولــة . 

الى  الفقهــاء  بعــض  ذهــب  حــن  في 

التمييــز بــن مفهومــن لمبــدأ المســاواة 

ــا : ه

القانــون  في  المســاواة  هــو  الاول 

ــه  ــون اي بمضمون ــق بنــص القان والمتعل

الــذي يهــدف للمســاواة الماديــة وعــدم 

بــن  تمييــز  اي  عــى  النــص  جــواز 

 . كان  ســببٍ  وبــأي  المواطنــن 

الثــاني هــو المســاواة امــام القانــون 

والمتعلــق بتطبيــق القوانــن وهــو ملــزم 

ــة )13( . ــلطات الدول ــع س لجمي

ولمبدأ المساواة مظاهر عدة  وهي:- 

1-المســاواة امــام القانــون وحســب مــا 

ذكرناهــا ســلفاً.

2-المســاواة امــام القضــاء ويقصــد بهــا 

ان لا تختلــف المحاكــم التــي تفصــل في 

الجرائــم او المنازعــات المدنيــة باختلاف 

المكانــة الاجتماعيــة للمتقاضــن )14(.

ــولى الوظائــف العامــة  3-المســاواة في ت

تــولى  , اي حــق المواطنــن كافــة في 

شروط  ضمــن  العامــة  الوظائــف 

محــددة دون التمييــز بينــه لأي ســبب 

احــد  اســتبعاد  يمكــن  لا  كــا   , كان 

ــى مــا  ــولي الوظائــف العامــة مت مــن ت

ــي يحددهــا  ــروط الت ــه ال ــرت في توف

.)15( القانــون 

بالمرافــق  الانتفــاع  في  4-المســاواة 

المنتفعــن  بــن  المســاواة  اي  العامــة 

كافــة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا 

.)16( الدولــة  في  العامــة  المرافــق 

5-المســاواة امــام التكاليــف والاعبــاء 

العامــة , وتتمثــل هــذه المســاواة في 

صورتــن , الاولى المســاواة في تحمــل 

جميــع  يخضــع  ان  اي  الضريبــة 

الافــراد المتماثلــن في الــروة والظــروف 

الاجتماعيــة في تحمــل عــبءٍ متســاوٍ 

ــاواة في  ــة المس ــب  , والثاني ــن الضرائ م

اداء الخدمــة العســكرية  اي ان تكــون 

المســاواة في اداء الخدمــة العســكرية او 

ــد  ــى قواع ــرراً بمقت ــا مق ــاء منه الاعف

ــة تــري عــى الجميــع متــى  موضوعي

تماثلــت ظروفهــم )17( .

امــا بالنســبة للمســاواة وعــدم التمييــز 

عــى اســاس الاقليــات , فــان مبــدأ 

ــة  ــة بحماي ــزم الدول ــون يل ســيادة القان
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ــة  ــة والديني ــا الثقافي ــات وهويته الاقلي

واللغويــة , وتحقيــق المســاواة امــام 

القانــون وذلــك باعتمادهــا عــى تدابــر 

الاتفاقيــات  مــع  تتفــق  تشريعيــة 

ــاء  ــاواة والقض ــة بالمس ــة المتعلق الدولي

عــى جميــع اشــكال التمييــز , وضــان 

ترســيخ مبــدأ عــدم التمييــز في النظــام 

الداخــي للدولــة )18( . 

و  الســياسي  الفكــر  في  بــرزت  وقــد 

ــاس  ــد اس ــان لتحدي ــتوري نظريت الدس

المســاواة هــا :- 

الطبيعــي   القانــون  نظريــة  الاولى  

ويذهــب انصارهــا الى ان الافــراد كانــوا 

يتمتعــون  الاولى  الفطــرة  حالــة  في 

في  بينهــم  فيــا  التامــة  بالمســاواة 

ممارســة حقوقهــم وحرياتهــم الطبيعية 

العقــد  نظريــة  فهــي  الثانيــة  امــا   ,

الاجتماعــي والتــي يــرى انصارهــا ان 

الافــراد تعاقــدوا فيــا بينهــم للخــروج 

مــن حالــة الفطــرة الاولى مــن اجــل 

الحيــاة في مجتمــع منظــم يتمتعــون 

فيــه بالمســاواة التامــة في الحقــوق )19(  .

كــا ان الحــق في المســاواة قــد تضمنتــه 

الدســاتير )20( والمعاهــدات والمواثيــق 

الانســان  بحقــوق  المعنيــة  الدوليــة 

ــوق  ــع بالحق ــا للتمت ــد مدخ )21( , ويع

انهيــار هــذا  ، لان  والحريــات كافــة 

الحقــوق  فقــدان  الى  يــؤدي  الحــق 

ــز بــن  ــات الاخــرى )22( , فالتميي والحري

النــاس بســبب الوانهــم او اعراقهــم 

يقــي  الاجتماعيــة  مكانتهــم  او 

عــى البنــاء الديمقراطــي في الدولــة , 

ــرى  ــى اخ ــة ع ــلط فئ ــؤدي الى تس وي

ــات المقــررة للحقــوق و  والغــاء الضمان

 .  )23( الحريــات 

الدســتورية  الفلســفة  في  وللمســاواة 

ــز  ــة التميي ــل الاول بإزال ــران يتمث مظه

بــن الافــراد بســبب الجنــس او العــرق 

 , العقيــدة   او  الانتــاء  او  اللغــة  او 

ــدل  ــة الع ــت قيم ــاني بتثبي ــل الث ويمث

ــم او في  ــا بينه ــراد ســواء في ــدى الاف ل

مواجهــة مؤسســات الدولــة)24( . 

ــاواة  ــدا المس ــن ان مب ــم م ــى الرغ وع

النظــم  في  الزاويــة  حجــر  يعــد 

الديمقراطيــة المدافعــة عــن الحقــوق 

ــي  ــا ه ــاواة هن ــات, الا ان المس والحري

القانونيــة  الناحيــة  مــن  المســاواة 

وليســت مــن الناحيــة الفعليــة , وهــو 

مــا اكــده القضــاء الدســتوري في كل 

الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات  مــن 

ومــر , اذ اكــدت المحكمــة الاتحاديــة 

قراراتهــا  احــد  في  الامريكيــة  العليــا 
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ــة  ــراد فرصــة متكافئ ــان “ اعطــاء الاف ب

ازالــة صــور  يتطلــب  المجتمــع لا  في 

بــن  الماديــة  او  الفعليــة  اللامســاواة 

الافــراد والجماعــات “  , وكذلــك قضــت 

ــر  ــا في م ــتورية العلي ــة الدس المحكم

بــان “ المســاواة المنصــوص عليهــا في 

تعنــي  لا  الدســتور  مــن   40 المــادة 

بهــا  يتســاوى  فعليــة  انهــا مســاواة 

ــاً  ــوق اي ــات والحق ــون في الحري المواطن

كان مراكزهــم القانونيــة , بــل هــي 

بشروطهــا  رهينــة  قانونيــة  مســاواة 

ــها الى  ــد في اساس ــي ترت ــة الت الموضوعي

طبيعــة الحــق الــذي يكــون محــاً لهــا , 

ومــا تقتضيــه ممارســته مــن متطلبــات 
)25(  “  ...

مــا تقــدم يتضــح بــان مبــدأ المســاواة 

يتطلــب الغــاء النصــوص القانونيــة التي 

ــع  ــراد المجتم ــن اف ــز ب ــن التميي تتضم

لأي ســببٍ كان , واقامتهــا ) اي القواعــد 

القانونيــة ( عــى قيــم العدالــة وتكافــؤ 

ــوق  ــةً للحق ــد ضمان ــا يع ــرص , م الف

والحريــات لجميــع مكونــات المجتمــع ,  

و يضمــن ) اي مبــدأ المســاواة ( تحقــق 

ــة  ــن كاف ــية للمواطن ــاركة السياس المش

كحــق الترشــيح والانتخــاب والانضــام 

و   , السياســية  الاحــزاب  وانشــاء 

ــد  ــات , اذ تع ــوق والحري ــة الحق حماي

المســاواة وتكافــؤ الفــرص مــن المبــادئ 

ــا  ــل بموجبه ــب العم ــتورية الواج الدس

ــة ,  ــة كاف ــات الدول ــل مؤسس ــن قب م

ــة  ــة الاتحادي ــه المحكم ــا اكدت ــو م وه

قــررت  عندمــا  العــراق  في  العليــا 

دســتورية الامــر التشريعــي رقــم )12( 

لســنة 2004 قــدر تعلــق الامــر بإلغــاء 

القــرار )117( لســنة 2000، اذ وجــدت 

المحكمــة ان “ ... الامــر التشريعــي رقــم 

)12( لســنة 2004 قــد صــدر لإزالــة 

التمييــز بــن المواطنــن للحصــول عــى 

عــى  بنــاءً  وذلــك  الســكنية  الأراضي 

رغبــة الحكومــة العراقيــة في توفير قطع 

أراضي ســكنية لجميــع شرائــح المجتمــع 

ــاء  ــن ج ــل الطع ــرار مح ــا ان الق ، ك

تطبيقــاً صحيحــاً لمبــدأ حــق العراقيــن 

في التملــك دون تمييــز في جميــع أنحــاء 

العــراق وانســجاماً مــع مبــدأ المســاواة 

بــن المواطنــن ، كــا أنــه يكــرس مبــدأ 

ــاء الشــعب  ــع أبن ــؤ الفــرص لجمي تكاف

ــص  ــع أي ن ــارض م ــف ولا يتع ولا يخال

دســتوري ...   “ )26( .

ثانياً : العدالة بتوزيع الدخل

المقومــات  اهــم  مــن  الدخــل  يعــد 

ــراد , وتتعــدد مصــادر  ــة للأف الاقتصادي
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دخــل الافــراد تبعــاً لاختــاف مصــادره 

ــل  ــور تمث ــب والاج ــت الروات , وان كان

 , المصــادر  هــذه  نصــف  مــن  اكــر 

مــن  المتأتيــة  الدخــول  عــن  فضــاً 

الاعانــات الاجتماعيــة التــي تقدمهــا 

الــدول للطبقــات الفقــرة في المجتمــع , 

وكذلــك الدخــول المتأتيــة مــن العاملــن 

الخــاص)27(. لحســابهم 

تحديــد   “ الدخــل  بتوزيــع  ويقصــد 

حصــة كل عنــر انتــاج و مســاهمته في 

تكويــن الدخــل “ , وعــرف ايضــاً بانــه “ 

حصيلــة عمــل اليــة النظــام الاقتصــادي 

لتوزيــع مــا تــم انتاجــه عــى العنــاصر 

التــي ســاهمت في ايجــاده “ , اذ يقــاس 

غنــى الدولــة بمقيــاس يعتمــد عــى 

ــن الدخــل ,  ــرد م ــب الف متوســط نصي

ــب الفــرد مــن الدخــل  ــا زاد نصي فكل

ــةً  ــة متقدم ــى ان الدول ــي دل ع القوم

ــاً )28( .  اقتصادي

ــة  ــق بعدال ــا يتعل ــر اتجاهــن في وظه

ــة  ــرى الاول ان عدال ــل ي ــع الدخ توزي

مراحــل  في  تتراجــع  الدخــل  توزيــع 

, ثــم تأخــذ بالتحســن  النمــو الاولى 

عندمــا يخصــص للفــرد حصــة مــن 

الناتــج المحــي تماثــل حصــة الافــراد في 

ــا الاتجــاه  ــو , ام ــدول متوســطة النم ال

التــي  بالعوامــل  اهتــم  الثــاني فقــد 

تحــدد شــكل العلاقــة بــن النمــو وعدم 

ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــع الاخ ــاواة , م المس

المتغــرات الخارجيــة التــي تنعكــس 

عــى النمــو والتبايــن في الوقــت نفســه 

 .  )29(

فضــاً عــن ان تقليــل نســبة الفقــر 

تعتمــد عــى عنصريــن هــا النمــو 

لان   , الدخــل  وتوزيــع  الاقتصــادي 

ــادي او  ــو الاقتص ــط النم ــادة متوس زي

تحســن اليــات توزيــع الدخــل اصبحــت 

ــاض  ــه انخف ــب علي ــة , يترت ــر عدال اك

فــان  وبخلافــه   , الفقــر)30(  بمســتوى 

التفــاوت غــر العــادل بالدخــول يترتــب 

عليــة آثــار ســلبية تتمثــل بحــدوث 

خلــل في التــوازن الاجتماعــي للمجتمــع 

ــاب  ــى حس ــات ع ــض الفئ ــراء بع , واث

ــر  ــات اخــرى , وانتشــار الاعــال غ فئ

القانونيــة كالرشــوة والاختــاس لإشــباع 

اصبــح  لذلــك  الضروريــة,  الحاجــات 

واجــب عــى الدولــة اتخــاذ الاجــراءات 

اللازمــة لضــان عدالــة توزيــع الدخــل 

وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة )31(  .

ومــن الجديــر بالذكــر ان عدالــة توزيــع 

المســاواة  تحقيــق  تعنــي  لا  الدخــل 

الافــراد  لاختــاف  نظــراً   , التامــة 
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وقدراتهــم  الاجتماعيــة  بأعبائهــم 

الذهنيــة والخــرات العلميــة , ومــن 

ــاوت  ــن التف ــدر م ــن ق ــد م ــا فلاب هن

التفــوق والتميــز , ونتيجــة  لتحفيــز 

التفــاوت   “ مصطلــح  ظهــر  لذلــك 

المتوســط “ ويقصــد بــه بانــه “ درجــة 

وســطى بــن التفــاوت المطلــق والعدالة 

 .  )32(  “ المطلقــة 

وقــد كان للقضــاء الدســتوري العراقــي 

العدالــة  تطبيقــات  حيــال  موقفــه 

منهــا  المتعلقــة  لاســيما  الاجتماعيــة 

ــوارق في الدخــل  وتجــد المحكمــة  بالف

الاتحاديــة العليــا أن “ غايــة المــرع 

مــن تشريــع  قانــون إلغــاء الامتيــازات 

رقــم  الدولــة  في  للمســؤولين  الماليــة 

)28( لســنة 2019، المنشــور في جريــدة 

الوقائــع العراقيــة بالعــدد )4566( في 9 

/ 12/ 2019 اســتناداً لمــا هــو وارد في 

أســبابه الموجبــة تكمــن في )تخفيــض 

ــازات المســؤولين  ــاء امتي ــات وإلغ النفق

في الدولــة ولضــان تحقيــق العدالــة 

بــن  الفــوارق  وتقليــل  الاجتماعيــة 

أبنــاء الشــعب العراقــي(، وإن كلمــة 

معاجــم  ورد في  لمــا  وفقــاً  المســؤول 

اللغــة، هــي اســم مفعــول مــن ســأل، 

وتنــرف الى معنــى المحُاسَــب، أي مَــنْ 

تقــع عليــه تبعــة عمــل أو أمــر، )كلكــم 

رعيتــه(،  عــن  مســؤول  وكلكــم  راع 

الى  وتنــرف  الحديــث،  كــا ورد في 

ــوط  ــة، المن ــال الدول ــن رج ــؤول م المس

بــه عمــل تقــع عليــه تبعتــه، ممــن 

الدولــة،  جهــاز  في  مســؤوليات  لهــم 

عــى  القــدرة  بالمســؤولية:  ويقصــد 

بالتفكــر  والتحــي  والإدارة  التحكــم 

العقــاني، ويرتبــط مفهومهــا بالوظيفــة 

ــخص  ــو الش ــؤول ه ــب، فالمس أو المنص

الــذي تقــع عــى عاتقــه المســؤولية 

ــرة،  ــؤوليات الكب ــل المس ــه تحم ويمكن

إذ إن تلــك الصفــة تعطيــه الحــق في 

اتخــاذ قــرارات مهمــة أو اتخــاذ إجــراء 

معــن دون الحاجــة الى الحصــول عــى 

إذن مــن شــخص آخــر، فهــو من يشــغل 

منصبــاً وظيفيــاً ويشــارك في ممارســة 

مــن  هــو  أدق  وبعبــارة  الســلطة، 

ــا أو  ــة علي ــاً بدرج ــاً إداري ــلم منصب تس

مســؤولية بدرجــة خاصــة في الســلطات 

ــادة  ــا في  الم ــة المنصــوص عليه الاتحادي

نصــت  التــي  الدســتور  مــن   )47(

عــى )تتكــون الســلطات الاتحاديــة، 

ــة  ــة والتنفيذي ــلطة التشريعي ــن الس م

ــس  ــك )رئي ــمل ذل ــة ...( ويش والقضائي

ــس  ــس مجل ــه، ورئي ــة ونواب الجمهوري
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مجلــس  ورئيــس  ونائبيــه،  النــواب 

مجلــس  ورئيــس  ونوابــه،  الــوزراء 

وأعضــاء  ورئيــس  الأعــى،  القضــاء 

المحكمــة الاتحاديــة العليــا، وأعضــاء 

ومــن  والــوزراء  النــواب،  مجلــس 

الهيئــات  ورؤســاء  بدرجتهــم،  هــم 

والــوكلاء  والمحافظــن،  المســتقلة، 

ومــن هــم بدرجتهــم، والمستشــارين 

والدرجــات  بدرجتهــم  هــم  ومــن 

الخاصــة، والمــدراء العامــن ومــن هــم 

ــة  ــز قانوني ــم في مراك ــم(، كونه بدرجته

ــكل  ــررة ل ــازات المق ــون بالامتي ويتمتع

منهــم حســب القوانــن النافــذة، ولا 

يمتــد ذلــك الوصــف ليشــمل الموظفــن 

ــة والأولى  ــة والثاني ــة الثالث ــن الدرج م

ــف عــن  ــوني يختل ــز قان ــم في مرك كونه

المراكــز القانونيــة التــي يتمتــع بهــا 

التشريعيــة  الســلطة  في  المســؤولون 

لاختــاف  والقضائيــة،  والتنفيذيــة 

كل  بهــا  يتمتــع  التــي  الامتيــازات 

منهــم، ولا ســيما أن الدرجــة الثالثــة 

ومــا بعدهــا صعــوداً في ســلم الوظيفــة 

العامــة، لا تعــد مــن قبيــل الامتيــازات 

ــط،  ــا ضواب ــف، ب ــح للموظ ــي تمن الت

ــات  ــك الدرج ــف لتل ــتحقاق الموظ لاس

تبعــاً للتــدرج الوظيفــي الــذي يخضــع 

ــة  ــة العام ــن الوظيف ــب قوان ــه بموج ل

وشروطهــا القائمــة على أســاس الشــهادة 

الخدمــة  ســنوات  ومــدة  والقــدم 

والترفيــع والعــاوة وغيرهــا، وبذلــك 

ــي  ــازات الت ــون بالامتي ــم لا يتمتع فإنه

ــا المســؤولون، وعــى أســاس  ــع به يتمت

مــا تقــدم وحيــث إن الأســباب الموجبــة 

لتشريــع القانــون هــي )لغــرض تخفيض 

ــازات المســؤولين  ــاء امتي ــات وإلغ النفق

في الدولــة ولضــان تحقيــق العدالــة 

الاجتماعيــة وتقليــل الفــوارق بــن أبنــاء 

ــإن مســاواة  ــذا ف الشــعب العراقــي(، ل

الموظفــن مــن الدرجــة الثالثــة والثانيــة 

ــم  ــار إليه ــؤولين المش ــع المس والأولى م

آنفــاً وإدراجهــم ضمــن نــص المــادة )9( 

ــة  ــازات المالي ــاء الامتي ــون إلغ ــن قان م

للمســؤولين في الدولــة رقــم )28( لســنة 

القانــون  2019، وخضوعهــم لأحــكام 

ــادة  ــكام  الم ــع أح ــارض م ــور يتع المذك

ــراق  ــة الع ــتور جمهوري ــن دس )14( م

.  )33(”2005 لســنة 

ــع  ــة توزي ــدم ان لعدال ــا تق ــح م يتض

ــن  ــن الناحيت ــة م ــاراً ايجابي ــل اث الدخ

فمــن   , والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

ــادة  ــؤدي الى زي ــة ت ــة الاقتصادي الناحي

الناحيــة  ومــن   , الاقتصــادي  النمــو 
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م.د. محمد جبار كريدي

الاجتماعيــة تــؤدي الى تقليــل معــدلات 

الفقــر , و تلبيــة الاحتياجــات الاساســية 

مــا  بالمجتمــع  المحرومــة  للفئــات 

ــة . ــة الاجتماعي ــق العدال يضمــن تحقي

ثالثاً : الضمان الاجتماعي 

منــذ نشــوء المجتمعــات واســتقرارها 

تولــدت الحاجــة لحمايــة بعــض فئــات 

المجتمــع مــن ظــروف الحيــاة المفاجئــة 

الضــان  نظــم  اســتحداث  , وشــكل 

ــول  ــم الدخ ــمية لدع ــي الرس الاجتماع

المحــدودة وتقديــم الرعايــة الطبيــة 

ــات  ــور المجتمع ــة في تط ــوة رئيس خط

البشريــة )34( .

ــي  ــان الاجتماع ــفة الض ــوم فلس اذ تق

والمســاعدة  المعونــة  تقديــم  عــى 

للإفــراد لمواجهــة المخاطــر التــي تتعرض 

لهــا , وللحــد مــن الفقــر ورفــع معانتــه 

الحمايــة  قانــون  عــرف  ولهــذا   ,  )35(

الاجتماعيــة العراقــي رقــم 11 لســنة 

) م 2  الحمايــة الاجتماعيــة في   2014

ثانيــاً ( بانهــا “ الاعانــات والخدمــات 

التــي تقدمهــا الهيئــة لغــرض الحــد مــن 

ــون  ــذا القان ــدد ه ــا ح ــر “  , ك الفق

في الاســباب الموجبــة لتشريعــه بــان 

ــتوى  ــع المس ــو “ ... رف ــه ه ــة من الغاي

خــط  دون  والاسر  للأفــراد  المعــاشي 

الفقــر ولإيجــاد نظــام تكافــل اجتماعــي 

والتأســيس لنظــام الضــان الاجتماعــي 

لغــر العاملــن في المســتقبل “ .

ــن  ــة م ــان الغاي ــح ب ــدم يتض ــا تق م

الاجتماعــي  الضــان  نظــم  اقامــة 

بــن  الاجتماعــي  التكافــل  تحقيــق 

فئــات المجتمــع مــن خــال شــموله 

لأكــر مــن فئــة , الاولى التــي ليــس 

ــي  ــة   الت ــش , والثاني ــورد للعي ــا م له

يكــون لهــا مــورد لكنــه لا يكفــي لتلبيــة 

ــة  ــة الثالث ــا الاساســية , والفئ احتياجاته

للإصابــة  يتعرضــون  الذيــن  العــال 

اثنــاء العمــل بغيــة تخفيــف معاناتهــم 

 .  )36(

وتقــوم الرعايــة الاجتماعيــة على أســس 

عــدة اهمهــا )37( :-

1-المســؤولية : ويقصــد بهــا تحديــد 

الرعايــة  جهــود  عــن  المســؤول 

بالمرتبــة  تكــون  والتــي  الاجتماعيــة 

الاولى هــي الدولــة , ومــن بعدهــا تــأتي 

. والافــراد  الاهليــة  المؤسســات 

2-المــوارد : اي المــوارد اللازمــة لتحقيــق 

ــام  ــة , ولقي ــة الاجتماعي اهــداف الرعاي

تنشــأ  فهــي  الــدور  بهــذا  الدولــة 

صندوقــاً يحــدد فيــه المــوارد الماليــة 

قانــون  في  جــاء  كــا   , لــه  اللازمــة 
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رقــم  العراقــي  الاجتماعيــة  الرعايــة 

11 لســنة 2014 الــذي اشــار لإنشــاء 

ــة  ــدوق الحماي ــم   “ صن ــدوق باس صن

ــه  ــة “ وممــن تتكــون ايرادات الاجتماعي

 .  )38(

ــا  ــب ان تقدمه ــي يج ــات الت 3-الخدم

الاجتماعيــة  الرعايــة  مؤسســات 

. تقديمهــا  وطريقــة  للمحتاجــن 

 : الاجتماعيــة  الرعايــة  4-سياســات 

ــة  ــه الرعاي ــة توجي ــا  عملي ــد به ويقص

الاجتماعيــة لتتوافــق مــع قيــم المجتمــع 

وتقديرهــا  صنعهــا  في  ويشــارك   ,

ــدني ,  ــع الم ــات المجتم ــة ومؤسس الدول

ــة احتياجــات  وفــق خطــة معــدة لتلبي

تحقيــق  لغــرض  العامــة  المجتمــع 

ــة لأفــراد المجتمــع .  ــة الاجتماعي العدال

ــان  ــام الض ــة نظ ــدم ولأهمي ــا تق م

الاجتماعــي بمــا يحققــه مــن رعايــة 

اجتماعيــة لبعــض الفئــات المشــمولة 

ــة  ــة العدال ــولا لإقام ــام وص ــذا النظ به

الاجتماعيــة بــن افــراد المجتمــع , فــان 

امــر تحققــه تكــون مســؤولية مشــركة 

حســب  كلاً  جهــة  مــن  اكــر  بــن 

اختصاصهــا , وهــي :- 

مــن  وذلــك  التشريعيــة  1-الســلطة 

ــهل  ــي تس ــن الت ــع القوان ــال تشري خ

ــر  ــي توف ــط الت ــج والخط ــع البرام وض

ــع  ــات المجتم ــة لفئ ــة الاجتماعي الرعاي

ــة  ــة الاجتماعي ــون الرعاي كتشريــع قان

وقانــون الضــان الصحــي . 

تضــع  التــي  التنفيذيــة  2-الســلطة 

القوانــن المعنيــة بالضــان الاجتماعــي 

ــا  ــق وزاراته ــن طري ــذ ع ــع التنفي موض

ومؤسســاتها كــوزارة العمــل والشــؤون 

التــي تعنــى  العــراق  الاجتماعيــة في 

ــن  ــد م ــم للح ــة والدع ــم المعون بتقدي

الفقــر مــن خــال شــبكات الرعايــة 

 . الاجتماعيــة 

التــي  المــدني  المجتمــع  3-منظــات 

بتحديــد  الدولــة  مؤسســات  تســاند 

وتقديــم المســاعدة للفئــات المســتحقة , 

تحقيقــاً لمبــدأ التكافــل الاجتماعــي بــن 

ــع . ــراد المجتم اف

القضــاء  قــرارات  جــاءت  وقــد 

الدســتوري في العــراق متناغمــة مــع 

اراء الفقــه في حمايــة الحــق في الضــان 

الفقــرة )1(  الاجتماعــي  وبخصــوص 

ــادة السادســة والعــرون مــن  مــن الم

قانــون صنــدوق تقاعــد الصيادلــة رقــم 

)44( لســنة 1970 اذ تجــد المحكمــة 

الاتحاديــة العليــا ان “ ... العلــة مــن 

ــن  ــو تأم ــة ه ــوق التقاعدي ــح الحق من
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ــه  ــه وعيال ــد يمكن ــالي للمتقاع ــورد م م

بعــد  العيــش  متطلبــات  تحقيــق 

ــون  ــا القان ــي حدده ــدة الت ــاء الم انته

لخدمتــه في مهنــة معينــة او بلوغــه 

ــوني او عجــزه عــن العمــل  الســن القان

ــن  ــن جــزء م ــك م ــة او مــرض وذل لعل

التــزام الدولــة اتجــاه رعاياهــا في توفــر 

العيــش الكريــم وذلــك غــر مرتبــط 

بتجنــس المتقاعــد ســيما وان دســتور 

ــاز  ــام 2005 اج ــراق لع ــة الع جمهوري

للعراقــي تعــدد الجنســية في المــادة 

ــق  ــذا الح ــأن ه ــالي ف ــه وبالت )18( من

ــه  ــب علي ــب ان لا يترت ــتوري يج الدس

الحرمــان مــن الحقــوق الاخــرى ســيما 

الحقــوق التقاعديــة كــا وان النــص 

بــن  المســاواة  مبــدأ  مــع  يتعــارض 

العراقيــن المنصــوص عليــه في المــادة 

)14( مــن الدســتور وان الفقــرة )1( 

ــا  ــن بم ــة والعشري ــادة السادس ــن الم م

قضــت بــه اوجــدت ســبباً للحرمــان من 

الحقــوق التقاعديــة لم يتــم اعتــاده في 

تشريعــات النقابــات الاخــرى خرقــه 

انهــا  كــا  المســاواة  مبــدأ  بذلــك 

ــة  ــة بكفال ــزام الدول ــع الت ــارض م تتع

العيــش الكريــم المنصــوص عليــه في 

ــذا تكــون  المــادة )30( مــن الدســتور ل

دعــوى المدعــي بخصــوص ذلــك واجبــة 

الاجابــة امــا بخصــوص الفقــرة )2( مــن 

ــد  ــو عق ــتور ه ــأن الدس ــادة ف ذات الم

بــن  اجتماعــي واقتصــادي وســياسي 

افــراد شــعب معــن وحاكميهــم لبيــان 

طريقــة الحكــم وحقــوق والتزامــات 

الطرفــن ... لــذا لا يفــرض المســاواة 

والاجانــب في  الدولــة  مواطنــي  بــن 

ولا  والقانونيــة  الدســتورية  الحقــوق 

ــة  ــة العراقي ــى الدول ــزام ع ــد الت يوج

ــا دول  ــة لرعاي ــوق تقاعدي ــاء بحق للوف

اخــرى وذلــك لان الرابطــة القانونيــة 

بــن الدولــة والمتقاعــد انتهــت بســقوط 

مخالفــة  لا  لــذا  العراقيــة  الجنســية 

دســتورية لنــص الفقــرة )2( مــن المــادة 

السادســة والعشريــن لأحــكام الدســتور 

 .  )39( “

الفرع الثاني

للعدالــة  الدســتوري  الاســاس 

عيــة جتما لا ا

نظــراً لمــا تتمتع بــه العدالــة الاجتماعية 

ــة ,  ــتويات كاف ــى المس ــة ع ــن اهمي م

ــع  ــعى الجمي ــاً يس ــا مطلب ــا جعله م

الــدول  اغلــب  وتبنتهــا   , لتحقيقيــة 

الى  انقســمت  انهــا  الا   , بدســاتيرها 
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عــى  صراحــة  نــص  الاول  اتجاهــن 

ــاني  ــاه الث ــة , والاتج ــة الاجتماعي العدال

اشــار ضمنــا لهــا , وعلــــــى النحــو 

الاتي:-

العدالــة  النــص مبــاشرة عــى   : اولاً 

الاجتماعيــة 

ذهبــت بعــض الدســاتير للنــص صراحــة 

عــى العدالــة الاجتماعيــة منهــا دســتور 

دولــة الكويــت لســنة 1962 اذ نــص في 

) م 20 ( منــه عــى “ الاقتصــاد الوطنــي 

ــه  ــة ,وقوام ــة الاجتماعي ــه العدال اساس

التعــاون العــادل بــن النشــاط العــام و 

النشــاط الخــاص ... “ )40(  , وكذلــك نص 

) م 22 ( التــي نصــت عــى “ ينظــم 

ــع  ــة م ــس اقتصادي ــى أس ــون , ع بقان

ــة ,  ــة الاجتماعي ــد العدال ــاة قواع مراع

العلاقــة بــن العــال واصحــاب العمــل 

, وعلاقــة مــاك العقــارات بمســتأجريها 

“  يلاحــظ عــى هاتــن المادتــن  حــر 

العدالــة الاجتماعيــة بالاقتصــاد  , بعــد 

ان جعلهــا اســاس الاقتصــاد الوطنــي . 

واورد دســتور جمهوريــة العــراق لســنة 

ــة الاجتماعيــة عنــد بيانــه  2005 العدال

والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق 

منــه   ) ثانيــاً   22 م   ( في  والثقافيــة 

التــي نصــت عــى “ ينظــم بقانــون 

واصحــاب  العــال  بــن  العلاقــة   ,

ــع  ــة , م ــس اقتصادي ــى اس ــل ع العم

ــة “  ــة الاجتماعي ــد العدال ــاة قواع مراع

ــة مــن  ــة الاجتماعي ــا جعــل العدال وهن

ــم  ــا لتنظي ــتند عليه ــي يس ــد الت القواع

العلاقــة بــن العــال واصحــاب العمــل 

, اي انــه اوردهــا ايضــا ضمــن النطــاق 

ــة حقــوق  الاقتصــادي وبالأخــص لحماي

العــال  . 

مــن  كل  في  اختلــف  الامــر  ان  الا 

ــري , اذ لم  ــي والم ــتوريين التون الدس

ــب  ــة بالجان ــة الاجتماعي يحــرا العدال

الاقتصــادي فقــط , فقــد نــص دســتور 

 2014 لســنة  التونســية  الجمهوريــة 

صراحــة  الاجتماعيــة  العدالــة  عــى 

كان  الاول   , موضــوع  مــن  اكــر  في 

 “ ذكــر  عندمــا  الدســتور  توطئــة  في 

الوطنيــة  الوحــدة  مــن  وانطلاقــا   ...

والاخــوة  المواطنــة  عــى  القائمــة 

والتكافــل والعدالــة الاجتماعيــة ... “  

ــادئ  ــن المب ــتور م ــا الدس ــا جعله , فهن

ــة  ــدة الوطني ــا الوح ــوم عليه ــي تق الت

في تونــس , والموضــع الثــاني في مــن 

ــة  ــا ) اي العدال ــا جعله الدســتور عندم

الاجتماعيــة ( هدفــا يجــب عــى الدولة 

التونســية ان تســعى الى تحقيقيــة  )41( .
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وكذلــك نــص دســتور جمهوريــة مــر 

العربيــة لســنة 2014 عــى العدالــة 

 , موضــع  مــن  اكــر  في  الاجتماعيــة 

ففــي الديباجــة ذكرهــا مرتــن الاولى 

ينايــر   25 ثــورة  عــن  حديثــه  عنــد 

فريــدة  أيضــاً  وهــى   ...  “  2011

تحقــق  أن  وبطموحهــا  بســلميتها 

ــاً ...  ــة مع ــة الاجتماعي ــة والعدال الحري

» هنــا جعــل العدالــة الاجتماعيــة مــن 

اهــداف الثــورة الشــعبية في مــر  , 

والثانيــة عنــد حديثــة عــى الايمــان 

والكرامــة  الحريــة   ...  « بالحقــوق 

ــق  ــة ح ــة الاجتماعي ــانية والعدال الإنس

العدالــة  عــد  اذ   «  ... لــكل مواطــن 

 , مواطــن  لــكل  حقــاً  الاجتماعيــة 

ــاً  ــري ايض ــتور الم ــا الدس ــص عليه ون

الثــاني  البــاب  مــن  الاول  الفصــل  في 

تحــت عنــوان المقومــات الاجتماعيــة 

ــاب  ــاني مــن ذات الب ــل الث , وفي الفص

ــة ,  ــات الاقتصادي ــوان المقوم تحــت عن

ــوق  ــاب الحق ــاً في ب ــا ايض ــص عليه ون

 .  )42( العــام  والواجــب  والحريــات 

يبــدو مــا تقــدم بــان دســاتير كل مــن 

ومــر  وتونــس  والعــراق  الكويــت 

العدالــة  عــى  صراحــة  نصــت  وان 

الاجتماعيــة , الا ان كل مــن دســتور 

ــة الكويــت لســنة 1962 و دســتور  دول

جمهوريــة العــراق لســنة 2005 قــد 

قــرا مفهــوم العدالــة الاجتماعيــة على 

الجانــب الاقتصــادي فقــط  ,  بينــا 

نجــد دســتور الجمهوريــة التونســية 

لســنة 2014 و دســتور جمهوريــة مــر 

العربيــة لســنة 2014 قــد اشــارا الى 

جميــع جوانــب العدالــة الاجتماعيــة  

اي الجانــب الاقتصــادي والاجتماعــي 

ــد  ــر عائ ــذا الام ــل ه ــياسي , ولع والس

بهــا  صــدرت  التــي  الزمنيــة  للفــرة 

ــى  ــا الق ــاتير , م ــذه الدس ــن ه كل م

بظلالــه عــى فهــم المــرع الدســتوري 

للعدالــة الاجتماعيــة مــن حيــث قــر 

الاقتصــادي  الجانــب  عــى  مفهومــه 

ليشــمل  المفهــوم  توســعة  او  فقــط 

الجوانــب الاجتماعيــة والسياســية .

وبالرغــم مــن ذلــك فــان النــص صراحــة 

ــة في الدســتور  ــة الاجتماعي عــى العدال

, يعطــى لهــا قيمــة قانونيــة عليــا , 

مؤسســات  عــى  التزامــان  ويفــرض 

الاجتماعيــة  العدالــة  اتجــاه  الدولــة 

عــى  بالعمــل  يتمثــل  ايجــابي  الاول 

تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والثــاني 

ســلبي الامتنــاع عــن اي عمــل مــن 

شــأنه اعاقــة تحقيــق صــور العدالــة 
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 . الاجتماعيــة 

ثانيــاً : النــص ضمنــاً عــى العدالــة 

الاجتماعيــة 

ذهــب الاتجــاه الاخــر مــن الدســاتير الى 

النــص ضمنــاً عــى العدالــة الاجتماعيــة 

مــن خــال النــص عــى صورهــا المتمثلة 

بالمســاواة و تكافــؤ الفــرص والعدالــة في 

ــي  ــان الاجتماع ــل والض ــع الدخ توزي

ــدا  ــتور كن ــاتير دس ــذه الدس ــن ه , وم

ســن  الى  اشــار  الــذي   1876 لســنة 

القوانــن التــي تتعلــق بــرف رواتــب 

ــة او  ــن الاعاق ــض ع ــيخوخة وتعوي الش

اصابــات العمــل)43( , والمســاواة بــن 

ــع)44(.  الجمي

ــنة  ــويسرا لس ــتور س ــار دس ــك اش وكذل

1999 الى المســاواة )45( , وعنــون الفصــل 

الثالــث منــه »الاهــداف الاجتماعيــة 

الضــان  عــى  فيــه  نــص  والــذي   «

الاجتماعــي بصــوره كافــة )46( . 

مــا تقــدم يتضــح بــان صــور العدالــة 

الاجتماعيــة المتمثلــة بالمســاواة وتكافــؤ 

الفــرص والعدالــة في توزيــع الدخــل 

والضــان الاجتماعــي قــد نصــت عليهــا 

ــاب  ــن ب ــالم  ضم ــدول في الع ــب ال اغل

ــا  ــاتيرها لكونه ــان في دس ــوق الانس حق

ــة  ــان اللصيق ــوق الانس ــن حق ــد م تعُ

ــى  ــمل حت ــر ش ــذا الام ــان , وه بالإنس

الــدول التــي نصــت صراحــة عليهــا 

لســنة  العــراق  جمهوريــة  كدســتور 

2005 فعــى الرغــم مــن النــص صرحــة 

عليهــا كــا ذكرنــا ســابقا الا ان هــذا لم 

يمنعهــا مــن النــص ضمنــا عــى صورهــا 

والحريــات  الحقــوق  بــاب  ضمــن 

والامــر ذاتــه بالنســبة لدســاتير كل مــن 

ــمل  ــر )47( , وش ــس وم ــت وتون الكوي

النــص عليهــا ضمنــا ايضــا في الاعلانــات 

والمواثيــق المعنيــة بحقــوق الانســان 

العالمــي لحقــوق الانســان  كالإعــان 

والعهديــن الدوليــن المعنيــن بالحقــوق 

والحقــوق   , والسياســية  المدنيــة 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة , 

ــة  ــة المعني ــات الاقليمي ــك الاتفاقي وكذل

بالحقــوق والحريــات )48(.

المبحث الثاني

بتعزيــز  الاجتماعيــة  العدالــة  دور 

ومعوقاتهــا الانســان  حقــوق 

هنــاك ارتبــاط بــن العدالــة الاجتماعيــة 

ــا  ــن كونه ــع م ــان ناب ــوق الانس وحق

انســان  لكونــه  للإنســان  اســتحقاق 

, مــا تطلــب تناولــه عــى مطلبــن 

خصــص الاول لدورهــا بتعزيــز حقــوق 
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ــات  ــاني للمعوق الانســان , وخصــص الث

ــا . ــي تعترضه الت

المطلب الاول

بتعزيــز  الاجتماعيــة  العدالــة  دور 

الانســان حقــوق 

يقصــد بالتعزيــز الفاعليــة التــي تمنحهــا 

العدالــة الاجتماعيــة لحقــوق الانســان , 

فالنــص عــى حقــوق الانســان موجــود 

في اغلــب دول العــالم حتــى في الانظمــة 

العدالــة  ان  الا  الديمقراطيــة  غــر 

الاجتماعيــة تعطيهــا الفاعليــة وتضمــن 

تمتــع الجميــع بهــا عــى قــدم المســاواة 

دون تمييز لأي ســببا كان , لذا ســنتناوله 

عــى فرعــن وعــى النحــو الاتي :-

الفرع الاول

تعريف حقوق الانسان

كان ولايــزال موضــوع حقــوق الانســان 

وعلــاء  الفلاســفة  اهتــام  موضــع 

القانــون و الاجتــاع والاقتصــاد , وســببا 

ــورات و النهــوض الفكــري  لحــدوث الث

, ووضــع تشريعــات واعلانــات ووثائــق 

ــوق الانســان )49( . ــى بحق ــة تعن دولي

 « بانهــا  الانســان  حقــوق  وعرفــت 

التــي  الطبيعيــة  الحقــوق  مجموعــة 

يمتلكهــا الانســان واللصيقــة بطبيعتــه , 

ولا تــزول وان لم يعــرف بهــا او انتهكت 

ــا » )50( . ــلطة م ــن س م

عــى  بالنــص  الــدول  قامــت  وقــد 

الحقــوق والحريــات في دســاتيرها , لــي 

تجعلهــا في قمــة الهــرم القانــوني للدولــة 

ــع الســلطات  ، مــا يوجــب عــى جمي

والا  مخالفتهــا  وعــدم  بهــا  الالتــزام 

اتصــف عملهــا بعــدم الدســتورية)51( 

تمارســها  للشــعب  الســيادة  لكــون   ,

بالنيابــة عنــه مؤسســات الدولــة )52(.

كــا ان مســألة حمايــة حقوق الانســان 

 , داخليــاً  شــأناً  يعــد  لم  والحريــات 

ــات  ــام المنظ ــن اهت ــل ضم ــل دخ ب

الدوليــة , وظهــر ذلــك في ميثــاق الامــم 

العالمــي لحقــوق  المتحــدة والاعــان 

الدوليــة  المواثيــق  , وبقيــة  الانســان 

ــات  المتعلقــة بحقــوق الانســان والحري

 .)53(

وان الاهتــام بحقــوق الانســان مــر 

عــى مراحــل ثــاث , وهــي مــا ســميت 

والتــي  الانســان  حقــوق  بأجيــال 

قســمت عــى :-

المدنيــة  الحقــوق  الاول  الجيــل 

ســية  لسيا ا و

والجيــل الثــاني الحقــوق الاقتصاديــة 
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والثقافيــة  والاجتماعيــة 

والجيل الثالث الحقوق الجماعية 

ــص  ــان بالخصائ ــوق الانس ــز حق وتتمي

التاليــة )54( :- 

, لأنهــا  1-انهــا متأصلــة في كل فــرد 

ملــك للبــر لكونهــم انســان .

ــض  ــر بغ ــع الب ــدة لجمي ــا واح 2-انه

او  الجنــس  او  العنــر  عــن  النظــر 

الديــن او الــرأي الســياسي , أي دون 

تمييــز لأي ســببا كان . 

ــرف ,  ــة للت ــر قابل ــة وغ ــا ثابت 3-انه

ــخص  ــان ش ــا وحرم ــن انتزاعه ــا يمك ف

ــا .  منه

4-انهــا غــر قابلــة للتجــزؤ  , أي يكمــل 

بعضهــا البعــض الاخــر . 

يتضــح مــا تقــدم بــان حقوق الانســان 

هــي حقــوق لصيقــة بالإنســان لكونــه 

ــع دون  ــرره للجمي ــي مق ــان , وه انس

تميــز لأي ســبباً كان , واضحــت محميــة 

مــن الناحيــة الداخليــة والدوليــة . 

الفرع الثاني

علاقــة العدالــة الاجتماعيــة بتعزيــز 

حقــوق الانســان

العدالــة  ارتبــاط  علــة  تكمــن 

ــا  ــان بكونه ــوق الانس ــة بحق الاجتماعي

ــتحقاق  ــة ( اس ــة الاجتماعي ) اي العدال

اســاسي للإنســان نابــع مــن كونه انســان 

لــه الحــق بالتمتــع بجميــع حقــوق 

ــن  ــا م ــف انواعه الانســان وعــى مختل

ــز هــذا مــن جهــة , ومــن  دون أي تميي

جهــة اخــرى ارتبــاط فكــرة العدالــة 

الاجتماعيــة بتلبيــة الحاجــات الاساســية 

هــذه  اشــباع  دون  فمــن   , للبــر 

ــانيته  ــرد انس ــل للف ــات لا تكتم الحاج

ويفقــد كرامتــه )55( . 

وكــا ذكرنــا ســابقا بــان مــن خصائــص 

حقــوق الانســان عــدم قابليتهــا للتنــازل 

او التجزئــة فهــي تقــر للإنســان بوصفــه 

قــدم  عــى  بهــا  ويتمتــع   , انســان 

مــا  تميــز حســب  أي  دون  المســاواة 

ــق الدوليــة  اقرتــه الاعلانــات و المواثي

المعنيــة بحقــوق الانســان , اذ اشــار كل 

مــن الاعــان العالمــي لحقــوق الانســان 

بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  والعهــد 

الاعــراف  بــان  والسياســية  المدنيــة 

ــان  ــة للإنس ــاوية الثابت ــوق المتس بالحق

يعُــد أســاس الحريــة والعــدل والســام 

في العــالم )56( , وان جميــع النــاس تولــد 

 ,  )57( بالحقــوق  ومتســاوين  احــرارا 

ويتمتعــون بجميــع الحقــوق والحريات 

دون تمييــز لأي ســببا كان )58( , وفي هــذا 
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تأكيــد عــى المســاواة واحــرام الجميــع 

ــي تعــد مــن صــور  بوصفــه انســان الت

عــن  فضــا   , الاجتماعيــة  العدالــة 

الصــور الاخــرى للعدالــة الاجتماعيــة 

المتمثلــة بالحــق في الضــان الاجتماعــي 

 .  )59(

يتبــن مــا تقــدم ان اقامــة فلســفة 

الدولــة والفكــرة القانونيــة الســائدة 

ــة  ــة الاجتماعي ــى صــور العدال ــا ع فيه

الفــرص  بالمســاواة وتكافــؤ  المتمثلــة 

ــع  ــادة توزي ــي واع ــان الاجتماع والض

الاســس  اهــم  مــن  تعُــد   , الدخــل 

ــوق  ــع بحق ــع الجمي ــن تمت ــي تضم الت

الانســان عــى قــدم المســاواة وتعزيزهــا 

عــى  المجتمــع  بنــاء  في  يســهم  بمــا 

لكــون   , والســام  والحريــة  العــدل 

العدالــة  بــن  حتمــي  تــازم  هنــاك 

ــان , أي ان  ــوق الانس ــة وحق الاجتماعي

ــا دون  ــود احده ــتحيل وج ــن المس م

وجــود الاخــر .

   

المطلب الثاني

الاجتماعيــة  العدالــة  دور  معوقــات 

بتعزيــز حقــوق الانســان

بالرغــم مــن نــص الدســاتير عــى تمتــع 

الانســان بالحــق في العدالــة الاجتماعيــة 

، بيــد ان هنــاك ثمــة  معوقــات تحــول 

امــام تبنــي قواعــد العدالــة الاجتماعيــة 

وضــان قطــف الافــراد لثــار تكريــس 

الوطنيــة  دســاتيرهم  المبــدأ في  هــذا 

وتتنــوع تلــك المعوقــات بــن الأســباب 

الاجتماعيــة )الاســتبعاد الاجتماعــي( او 

ــاد(  ــة )الفس ــية –قانوني ــباب سياس أس

هــذا ولغــرض بيــان تلــك المعوقــات 

ارتأينــا تقســيم هــذا المطلــب عــى 

للاســتبعاد  سنكرســهُ  ،الأول  فرعــن  

الثــاني  ســنجعل  بينــا   ، الاجتماعــي 

ــو الاتي :- ــى النح ــك ع ــاد وذل للفس

الفرع الاول

الاستبعاد الاجتماعي

يســتخدم هــذا المصطلــح  للتعبــر عــن 

نمــط اجتماعــي – ســياسي ســائد في 

المجتمــع، يعمــل عــى إقصــاء وتهميــش 

أفــراد وجماعــات داخــل المجتمــع، ففي 

نطــاق الحيــاة الاجتماعيــة واليوميــة 

ــر  ــرم كث ــد يحُ ــات، ق ــراد والجماع للأف

ــول  ــرص الوص ــن ف ــات م ــن الجماع م

المرافــق  مــن  كثــر  في  والمشــاركة 

الاجتماعيــة , لــذا عــرف بانــه » حرمــان 

الأفــراد مــن حقــوق المواطنة المتســاوية 

في  كالمشــاركة  المســتويات,  كل  عــى 

الإنتــاج والاســتهلاك، والعمــل الســياسي، 
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والمشــاركة في الحكــم والإدارة والتفاعــل 

الاجتماعــي » )60( , يلاحــظ بــان هــذا 

التعريــف ربــط بــن الاســتبعاد وحرمان 

الفــرد مــن التمتــع بحقوقــه عــى قــدم 

ــن .  ــراد الاخري ــع الاف المســاواة م

اتجــاه  الســياسي  التمييــز  اتبــاع  وان 

أعضائهــا  تجعــل  معينــة  جماعــة 

محــدودي التمتــع بالحقوق السياســية , 

ومــن تــولي المناصــب السياســية مقارنــة 

مــع الجماعــات الأخــرى داخــل الدولــة 

لحقــوق  انتهــاكا  هــذا  ويعُــد   ,  )61(

و  والاجتماعيــة  السياســية  الانســان 

حســاب  عــى  فئــة  لصالــح  تمييــزاً 

المســاواة  فعــدم   ,  )62( أخــرى  فئــة 

ــه  يخلــق جــواً مــن الخــوف يتعــذر في

التنافــس الســياسي بطريقــة ســلمية 

العنــف في  أســلوب  التخــي عــن  او 

العمــل الســياسي , ويعــدم الحــد الأدنى 

ــية  ــد الأساس ــى القواع ــاق ع ــن الاتف م

ــة )63(  ــراف المختلف ــن الأط ــع ب للمجتم

مــا يهــدر اســس العدالــة والحريــة 

والســام في المجتمــع .

الاجتماعيــة  العدالــة  ان  عــن  فضــاً 

ــة،  ــد الأدنى للعدال ــل الح ــوم يمث كمفه

ــن  ــرص ب ــؤ الف ــن تكاف ــوع م ــي ن وه

أفــراد المجتمــع كــا أنهــا تتيــح للفعــل 

البــري الفــردي مجــال لتعطيــه صفــة 

مميــزة للأفعــال الشرعيــة مــع التأكيــد 

ــر  ــد مظاه ــه توج ــه أن ــت ذات في الوق

ــن  ــز ب ــع، فالتميي ــات في المجتم الخدم

ــاك مقتـــضيات  الأفــراد يــؤدي إلى انتهـ

ــة باعتبارهــا فرصــاً  ــة الاجتماعي العدالـ

متكافئــة وفي ظــروف معينــة يشــكل 

ــة  ــة الاجتماعيـ ــكاراً للعدال ــز إن التميي

ــة )64(. ــورة فعلي وبص

الاســتعباد  بــان  تقــدم  مــا  يبــدو 

ــوق  ــاك حق ــؤدي الى انته ــي ي الاجتماع

ــي  ــس الت ــدم الاس ــا يه ـن  , م الانساـ

الاجتماعيــة  العدالــة  عليهــا  تقــوم 

الحقــوق  جميــع  لاحــرام  الســاعية 

قــدم  وعــى  اســتثناء  دون  وللكافــة 

المســاواة , وبخلاف�ـهِ يول�ـد شــعور بعــدم 

المســاواة لــدى افــراد المجتمــع , ويعــدم 

ــو  ــق ج ــه , ويخل ــن مكونات ــاق ب الاتف

الاســتقرار  وعــدم  العنــف  يســوده 

داخــل الدولــة . 

الفرع الثاني

انتشار الفساد 

الفســاد ظاهــرة عرفتهــا المجتمعــات 

ــه  ــع بذات ــق بمجتم ــي لا تتعل ــة فه كاف

او مرحلــة تاريخيــة بعينهــا , فضــاً عــن 

تهــدد  تزايدهــا الى درجــة اصبحــت 
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بالجمــود  كثــرة  ونظــم  مجتمعــات 

والانهيــار )65( . 

الاعــال   « بانــه  الفســاد  وعــرف 

ــاز  ــون في الجه ــا العامل ــوم به ــي يق الت

الحكومــي بهــدف تحقيــق مكاســب 

وعرفــة   ,  )66(  » ولأصدقائهــم  لهــم 

اخــرون بأنــه » ســوء اســتخدام المنصب 

العــام لتحقيــق مصلحــة خاصــة « )67(, 

ونلاحــظ بــأن 

هــذه التعاريــف قــد اتفقــت عــى 

تحقيــق  هــو  الفســاد  مــن  الهــدف 

خاصــة.  منفعــة 

انــواع  اربعــة  الى  الفســاد  ويصنــف 

 -  : وهــي 

اســاءة  : وهــو  الســياسي  1-الفســاد 

اســتخدام الســلطة السياســية لتحقيــق 

مكاســب خاصــة كالحفــاظ عــى الموقع 

وتتمثــل   , تعزيزهــا  او  الســلطة  في 

ــمولي ,   ــم الش ــيادة الحك ــرهُ  بس مظاه

وغيــاب المشــاركة , وانعــدام المســاءلة , 

وعــدم اســتقلال القضــاء , والمحابــاة في 

ــية )68( .  ــب السياس ــولي المناص ت

2-الفســاد الاداري : هو ســوء اســتخدام 

الوظيفــة العامــة او الســلطة للحصــول 

منفعــة  او  شــخصية  مكاســب  عــى 

ذاتيــة او معنويــة , وتتمثــل باســتخدام 

الامــوال العامــة للأغــراض الشــخصية , 

واســتغلال النفــوذ لأهــداف خاصــة)69( .

3-الفســاد القانــوني : هــو نمــط يســود 

عندمــا تســيطر السياســة عــى القانــون 

, ويظهــر جليــاً بعبــث الطبقــة الحاكمة 

واصحــاب المصالــح و جماعــات الضغط 

بالدســتور و أحكامــه وتعطيــل القوانــن 

وتفســرها بمــا يلائــم مصالــح وغايــات 

هــذه الجماعــات )70( .

4-الفســاد المــالي : ويتمثــل بالانحرافات 

الماليــة ومخالفــة القواعــد والاحــكام 

الماليــة التــي تنظــم ســر العمــل المــالي 

ومخالفــة   , ومؤسســاتها  الدولــة  في 

التعليــات الخاصــة بأجهــزة الرقابــة 

ــة)71(. المالي

وهنــاك اســباب عــدة لظاهــرة الفســاد 

اهمهــا : - 

ــد ضعــف  ــاءة :- اذ يع 1-ضعــف الكف

خبرتــه  وعــدم  للمســؤول  الكفــاءة 

تكــون  نزاهتــه  عــدم  عــن  فضــاً   ,

لهــا الــدور الرئيــس في تفــي هــذه 

الظاهــرة في المؤسســة التــي يديرهــا 

مســؤول.  هكــذا 

ــة :- عــى الرغــم مــن  2-ضعــف الرقاب

تشــكيل العديــد مــن الجهــات الرقابيــة 

ــة الا انهــا  عــى عمــل مؤسســات الدول
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لم تصــل الى المســتوى المطلــوب . 

  -: الاداريــة  البيروقراطيــة  	-3

ــا توســعت وتعقــدت الاجــراءات  فكل

الاداريــة الواجــب اتباعهــا لــي يتــم 

انجــاز معاملــة مــا , كلــا زادت حــالات 

الفســاد بلجــوء اصحــاب المعامــات 

الى اقــر الطــرق لإنجازهــا وان كانــت 

بطريــق غــر مــروع )72(.  

4- عــدم الاســتقرار الحكومــي :-  اذ 

الاســتقرار  بعــدم  الفســاد  يرتبــط 

التقريــر  توصــل  فقــد   , الحكومــي 

الانمــائي للأمــم المتحــدة الى اســتنتاج 

مفــاده بــأن الفســاد يــؤدي الى اضعــاف 

ــح المجتمــع ,  ــام شرائ ــة ام ــة الدول هيب

مــا يفقدهــا المصداقيــة والقــدرة عــى 

تحقيــق التنميــة والاســتقرار )73( . 

الفســاد في  انتشــار  فــرص  5-ازديــاد 

البلــدان التــي تمــر في مرحلــة انتقاليــة , 

اذ تشــهد هــذه الــدول ظروفــاً خاصــة 

, ســواء اكانــت سياســية كالانتهــاء مــن 

مرحلــة الاحتــال الى مرحلــة تكويــن 

دولــة , ام اقتصاديــة كالتحــول مــن 

نظــام اقتصــادي الى آخــر , ام اجتماعيــة 

السياســية  بالظــروف  تتأثــر  التــي 

ــة  ــك حداث ــاعد ذل ــر , ويس ــكل كب بش

بنــاء المؤسســات الوطنيــة والقوانــن 

او عــدم اكتمالهــا , مــا يوفــر بيئــة 

مناســبة لانتشــار الفســاد , ويرافقــه 

ضعــف الاجهــزة الرقابيــة في الغالــب 

اثنــاء المرحلــة الانتقاليــة)74( . 

وللفساد اثار عدة اهمها هي :-

ــة  ــاز الاداري في الدول 1-ان فســاد الجه

يــؤدي الى فقــدان الثقــة والمصداقيــة 

ــام . ــكل ع ــة بش ــات الدول بمؤسس

2-يــؤدي انتشــار الفســاد الى تراجــع 

المواطنــن  لــدى  بالمســاواة  الشــعور 

كافــة . 

3-يــؤدي انتشــار الفســاد الى ســيادة 

العامــة  بالمصالــح  اللامبــالاة  شــعور 

للدولــة . 

في  المســتشري  الفســاد  4-يســبب 

القيــم  عــى  اثــاراً  الدولــة  اجهــزة 

الى  يــؤدي  اذ  للمجتمــع,  الاخلاقيــة 

الانحــال الاخلاقــي وزيــادة في المشــاكل 

 . الاجتماعيــة 

اســتخدام  ســوء  الفســاد  5-يســبب 

مــوارد الدولــة وعــدم القــدرة عــى 

تحديــد الاوليــات , ومــن ثــم تكــون 

اغلــب القــرارات والاجــراءات المتخــذة 

غــر  الدولــة  مؤسســات  قبــل  مــن 

 .  )75( رشــيدة 

6-التوزيــع غــر العــادل للــروة بــن 
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. المواطنــن 

ــالات  ــادة ح ــاد في زي ــبب الفس 7-يتس

العنــف والانقســام في المجتمــع , وفي 

اضعــاف الاســتقرار الســياسي في الدولــة. 

8-الفســاد يضعــف النمــو الاقتصــادي , 

ويزيــد في حجــم الديــون الخارجيــة مــع 

ــدم  ــك لع ــدادها وذل ــة س ــدم امكاني ع

توجيــه  في  رشــيدة  سياســات  اتبــاع 

ــوارد )76( .  الم

يتضــح مــا تقــدم بــان انتشــار الفســاد 

كافــة  المســتويات  عــى  اثــار  لــه 

السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــوم  ــي تق ــس الت ــدم الاس ــبب به , ويس

عليهــا العدالــة الاجتماعيــة المتمثلــة 

والتوزيــع  الجميــع  بــن  بالمســاواة 

العــادل للمــوارد بــن المواطنــن وازالــة 

الفــوارق بــن الافــراد . 

الخاتمة

ــوع  ــاول موض ــن تن ــا م ــد ان انتهين بع

دراســتنا الموســومة )الاســس الدستورية 

ــز  ــة  ودورهــا بتعزي ــة الاجتماعي للعدال

حقــوق الانســان ( ترشــحت لدينــا مــن 

خــال البحــث جملــة نتائــج وتوصيــات 

ــم  ــارئ الكري ــى الق ــا ع ــا عرضه ارتأين

عــى النحــو الاتي :

اولاً : الاستنتاجات 

محــدد  تعريــف  عــى  يتفــق  1-لم 

ســبب  وذلــك  الاجتماعيــة  للعدالــة 

اختــاف الزاويــة التــي ينظــر لهــا , 

تعريــف  وضــع  الدراســة  وحاولــت 

ــة  ــا المتمثل ــع صوره ــن جمي ــا يتضم له

بالمســاواة وتكافــؤ الفــرص والعدالــة 

بتوزيــع الدخــل والضــان الاجتماعــي ,  

فعرفنــاه بانهــا بانهــا ) قواعــد قانونيــة 

يتــم اتباعهــا لتحقيــق المســاواة بــن 

الافــراد , وتلبيــة احتياجــات العيــش 

ــع  ــع الجمي ــم , وضــان تمت ــم له الكري

بالحقــوق والحريــات دون اي تمييــز ( .

ــة  ــة الاجتماعي ــدأ العدال 2-. لم يعــد مب

مبــدأً اخلاقيــاً , بــل تحــول الى مبــدأ 

قانــوني بعــد النــص عليــه في اغلــب 

بصــورة  اكان  ســواء  الــدول  دســاتير 

ــص  ــن الن ــاً ع ــاً , فض ــاشرة ام ضمن مب

عليــه بالمواثيــق والاعلانــات الدوليــة 

المعنيــة بحقــوق الانســان . 

3-تبــن ان الضــان الاجتماعــي للعــال 

ــة  ــا قل ــاكل منه ــدة مش ــن ع ــاني م يع

ــة  ــدى الطبقــة العامل الوعــي الثقــافي ل

للاشــراك في صنــدوق التقاعــد , وعــدم 

بالقطــاع  العمــل  اصحــاب  جديــة 

ــون التقاعــد  ــود قان ــذ بن الخــاص بتنفي
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ــذا  ــال , ه ــي للع ــان الاجتماع والض

مــا ســبب قلــة عــدد المشــركين في 

ــال .  ــد الع ــدوق تقاع صن

4-للعدالــة الاجتماعيــة دوراً مهــاً في 

التنميــة بالمجــالات كافــة السياســية 

  . والاجتماعيــة  والاقتصاديــة 

5-اتضــح بــان هنــاك تــازم حتمــي بــن 

العدالــة الاجتماعيــة وحقــوق الانســان 

, فــا يتصــور قيــام العدالــة الاجتماعيــة 

ــان  ــوق الانس ــع بحق ــع الجمي دون تمت

الاجتماعيــة  العدالــة  اي   ( لكونهــا   ,

الفاعليــة  الانســان  حقــوق  تمنــح   )

ــز  ــا دون تمي ــع به ــع الجمي ــان تمت لض

لأي ســبباً كان . 

سياســة  الدولــة  اتبــاع  ان  6-تبــن 

الاســتعباد الاجتماعــي اتجــاه مواطنيهــا 

, وكذلــك انتشــار الفســاد في مؤسســات 

الدولــة , يهــدم الاســس التــي تقــوم 

عليهــا العدالــة الاجتماعيــة المتمثلــة 

واعــادة  الفــرص  وتكافــؤ  بالمســاواة 

توزيــع الدخــل بشــكل عــادل وضــان 

العيــش الكريــم للمواطنــن . 

ثانياً : المقترحات

1-نقــرح اســتحداث هيئــة مســتقلة 

الاجتماعيــة  العدالــة  هيئــة  باســم 

ــتور  ــن دس ــص ) م 108 ( م ــتنادا لن اس

 ,  2005 لســنة  العــراق  جمهوريــة 

ــة  ــد العدال ــذ قواع ــع وتنفي ــولى وض تت

الاجتماعيــة وتحقيــق أهدافهــا , ويكون 

لغــرض  المحافظــات  في  فــروع  لهــا 

التواصــل مــع الاشــخاص المحرمــون مــن 

بعــض مضامــن العدالــة الاجتماعيــة 

ــا .  ــى ازالته ــل ع والعم

التشريعيــة   الســلطة  عــى  2-نقــرح 

مختصــة  برلمانيــة  لجنــة  تشــكيل 

بالبحــث والاســتقصاء عــن معوقــات 

تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة , وتقديــم 

تقريــر للبرلمــان بشــأنها وطــرق ازالتهــا  

  .

العراقيــة  الحكومــة  قيــام  3-ضرورة 

بتشــكيل لجــان عــى مســتوى عــالٍ من 

ــك  ــي تنته ــن الت ــة القوان ــل مراجع اج

الفــرص  وتكافــؤ  المســاواة  مبــادئ 

بــن المواطنــن مــن ناحيــة تحديــد 

والتقاعــد  والمخصصــات  الرواتــب 

وشــبكة الحمايــة الاجتماعيــة , وكذلــك 

اكــر  يتقاضــون  الذيــن  الاشــخاص 

ــازات  ــة , والامتي ــب مــن الدول مــن رات

التفضيليــة لفئــة دون اخــرى , وتقديــم 

القوانــن  هــذه  بتعديــل  مقترحــات 

 . التشريعيــة  للســلطة 
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ــر في  ــاء  دوراً اك ــذ القض ــوصي بأخ 4-ن

حمايــة صــور العدالــة الاجتماعيــة مــن 

الملائمــة عــى  اعتــاد رقابــة  خــال 

ــن  ــة )اذا كان الطع ــات العادي التشريع

الدســتوري(، ورقابــة  القضــاء  امــام  

المشروعيــة والملائمــة عــى القــرارات 

الإداريــة )اذا كان الطعــن أمــام القضــاء 

.  ) الإداري 

الحكومــة  قيــام  ضرورة  نــرى   -5

ــة  ــادات الإداري ــف القي ــة بتثقي العراقي

تطبيــق  بأهميــة  والوســطى  العليــا 

ــة في الإدارات  ــة الاجتماعي ــور العدال ص

الحكوميــة ســيما وان بعــض مظاهــر 

تلــك  متطلبــات  تلبيــة  في  التقصــر 

ــادات  ــل القي ــن جه ــم ع ــة ناج العدال

والمســؤولين بمضامــن حقــوق الانســان .

الهوامش: 
1- محمــد بــن مكــرم بــن منظــور , لســان 

العــرب , ج 11 , دار صــادر , بــروت , ص 

.  430

2- نقــاً عــن : د. وفــاء عــي عــي داوود , 

ــل المفهــوم بالفكــر  ــة تأصي ــة الاجتماعي العدال

النيــل  وادي  مجلــة   , المقــارن  الســياسي 

ــة  للدراســات والبحــوث الانســانية والاجتماعي

. , ص 401   2022 , المقــارن 

3- المصدر نفسه , ص 406 . 

4- المصدر نفسة , ص 408 – 409 .

 , الحــي  ابراهيــم عبــد  الهــادي  5- اســاء 

ــة عــى ضــوء  ــات الدســتورية المصري التشريع

 ( التعليــم  في  الاجتماعيــة  العدالــة  معايــر 

دراســة تحليليــة ( , مجلــة كليــة التربيــة , 

جامعــة الازهــر , العــدد 170 , ج 4 , 2016  

 .  610 ص   ,

6- الآية ) 58 (  من سورة النساء.

7-  الآية ) 90 ( من سورة النحل . 

فعاليــة   , صالــح  محمــود  احمــد  الاء   -8

توزيــع  في  العدالــة  لتحقيــق  التخطيــط 

الخدمــات الاجتماعيــة في الحــر , المجلــة 

العلميــة للخدمــات الاجتماعيــة , العــدد 10 , 

.  440 ص   ,  2019  ,  1 المجلــد 

9- ابراهيــم العيســوي , العدالــة الاجتماعيــة و 

النــاذج التنمويــة ) مــع اهتــام خــاص بحالــة 

مــر وثورتهــا ( , المركــز العــربي للأبحــاث 

ودراســة السياســات , بــروت , ط 1 , 2014 

, ص 22 .  

10- صونيــة العبــدي و مســعوده فلــوس , دور 

العدالــة الاجتماعيــة في تحقيــق الامــن القانوني 
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الاسس الدستورية للعدالة الاجتماعية ودورها في تعزيز حقوق الانسان

: دراســة نظريــة , مجلــة التغــر الاجتماعــي , 

ــر ,  ــكرة / الجزائ ــرة بس ــد خض ــة محم جامع

العــدد 2 , المجلــد 4 , 2019 , ص 74 . 

11- الاء احمــد محمــود صالــح , مصــدر ســابق 

, ص 441 . 

مبــدأ   , زيــد شــحاته  ابــو  د. شــحاته   -12

دائــرة  في  العربيــة  الدســاتير  في  المســاواة 

وتطبيقاتــه  العامــة  والواجبــات  الحقــوق 

  .  32 ص   ,  2001  , مــر   , القضائيــة 

13- د. أمــن عاطــف صليبــا , دور القضــاء 

ــة القانــون ) دراســة  الدســتوري في ارســاء دول

 , للكتــاب  الحديثــة  المؤسســة   ,  ) مقارنــة 

طرابلــس _ لبنــان , 2002 , ص 388 . 

14- د. احمــد فاضــل حســن , نصــوص دســتور 

مبــدأ  حمايــة  في  ودورهــا   2005 العــراق 

ــانية /  ــوم الإنس ــالى للعل ــة دي ــاواة , مجل المس

جامعــة ديــالى , العــدد 41 , 2009 , ص 730  . 

وكذلــك ينظــر  دليلــة مرابــط ، مبــدأ المســاواة 

في تــولي الوظائــف العامــة في الجزائــر , رســالة 

الحقــوق  كليــة   , منشــورة  غــر  ماجســتير 

والعلــوم السياســية - قســم الحقــوق / جامعــة 

ــكرة , 2017 , ص 17 .  ــر بس ــد خي محم

ــاواة في  ــدأ المس ــة , مب ــواد جمع ــا ج 15- رش

تطبيقــات  العامــة ضمــن  الوظائــف  تــولي 

ــة  ــوق / الجامع ــة الحق ــاء الإداري , مجل القض

المســتنصرية , المجلــد 4 , العــدد 13- 14 , 

 .  384 ص   ,2011

16- د. وجــدي ثابــت غبريــال , مبــدأ المســاواة 

المعــارف  منشــأة   , العامــة  الأعبــاء  امــام 

ــة , ص 25 .  ــنة الطباع ــكندرية , دون س بالإس

 , ابــو زيــد شــحاته  17- ينظــر د. شــحاته 

  .  38  -  34 , ص  ســابق  مصــدر 

18- وعــراب عبــد المجيــد , حمايــة وترقيــة 

حقــوق الانســان في اطــار الحكــم الرشــيد 

كليــة    , , رســالة ماجســتير غــر منشــورة 

الحقــوق والعلــوم السياســية – قســم القانــون 

العــام / جامعــة اكلي محنــد اولحــاج – البويــرة 

 . , 2015 ، ص 60 

ــوازن  ــر , الت ــادة به ــد الس ــر عب 19- د. جعف

بــن الســلطة والحريــة في الأنظمــة الدســتورية 

, عــان  الحامــد  دار   ,  ) ) دراســة مقارنــة 

 . الأردن , ط 1 , 2009, ص 193 

20- فقــد أشــار دســتور جمهورية لســنة 2005 

للمســاواة  في ) م 14 ( منــه التــي تنــص عــى 

» العراقيــون متســاوون امــام القانــون دون 

ــة  ــرق او القومي ــس او الع ــز بســبب الجن تميي

ــب او  ــن او المذه ــون او الدي ــل او الل او الأص

المعتقــد او الــرأي او الوضــع الاقتصــادي او 

ــص ) م 53 (  ــر ن ــك ينظ ــي « , وكذل الاجتماع

مــن دســتور جمهوريــة مــر العربيــة لســنة 

 .  2014

21- فقــد أشــار الإعــان العلمــي لحقــوق 

الانســان لســنة 1945 للمســاواة في ) م 1 ( 

منــه التــي تنــص عــى » يولــد جميــع النــاس 

ــوق ... «  ــة والحق ــاوين في الكرام ــرار متس اح

وكذلــك ينظــر نــص ) م 2 ( مــن الإعــان , 

وكذلــك ينظــر نــص ) م 2 ف 1 ( مــن العهــد 

ــية .  ــة والسياس ــوق المدني ــدولي للحق ال

الحمايــة   , سرور  فتحــي  احمــد  د.   -22

الدســتورية للحقــوق والحريــات , دار الــروق 

. , ص 113   2000 , , ط2  القاهــرة   ,

23- د. شــورش حســن عمــر و د. خامــوش 
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عمــر عبــد اللــه , الحــق في المســاواة وموقــف 

العلــوم  مجلــة   , منــه  الدســتوري  القضــاء 

ــون / جامعــة بغــداد ,  ــة القان ــة , كلي القانوني

المجلــد 32 , العــدد 2 , 2017 , ص 101 . 

وكذلــك ينظــر مصطفــى ســالم مصطفــى ، 

ــة  ــف العام ــولي الوظائ المســاواة ودورهــا في ت

ــر  ــوراه غ ــة دكت ــة ( , اطروح ــة مقارن ) دراس

منشــورة , كليــة القانــون / جامعــة الموصــل , 

2004 , ص 27 – 28 .  

24- د. شــورش حســن عمــر و د. خامــوش 

ــابق , ص 107 .  ــه  , مصــدر س ــد الل ــر عب عم

ــد  ــاعيل مجاه ــي اس ــن : د. ع ــاً ع 25- نق

كأحــد  الفــرص  وتكافــؤ  المســاواة  مبــدأ   ,

الحقــوق  لحمايــة  الوقائيــة  الضمانــات 

ــة تصــدر  ــة القانوني ــة , مجل ــات العام والحري

القانــوني في  والافتــاء  التشريــع  عــن هيئــة 

مملكــة البحريــن , العــدد 5 , 2016 , ص 202 

  .  203  –

ــة  ــة الاتحادي ــرار المحكم ــر ق ( ينظ 	26

العليــا العراقيــة المرقــم 8/ اتحاديــة /2023 

منشــور عــى الموقــع الالكــروني التــالي , تاريــخ 

https://www.        2023 / 8 / 20  الزيــارة

/iraqfsc.iq

27- د. حيــدر نعمــت بخيــت و ظاهــر عمــران 

مــوسى , التحــولات الاجتماعيــة ودورهــا في 

اعــادة توزيــع الدخــل في العــراق , مجلــة 

الغــري للعلــوم الاقتصاديــة والاداريــة , العــدد 

32 , الســنة 11 , 2015 , ص 52 . 

28- يونــس عــي احمــد , تحليــل وقيــاس 

الرفاهيــة وعلاقتهــا بعدالــة توزيــع الدخــل في 

مدينــة كركــوك لســنة 2009 , مجلــة الادارة 

والاقتصــاد , العــدد 83 , 2010 , ص 282 . 

29- عبــد الحليــم فضــل اللــه , اثــر النمــو 

الاقتصــادي عــى معــدل الفقــر وعدالــة توزيع 

الدخــل القومــي ) حالــة لبنــان 1992 – 2012 

( , اطروحــة دكتــوراه غــر منشــوره , كليــة 

ــق , 2015 , ص1 .  ــة دمش ــاد / جامع الاقتص

30- د. البشــر عبــد الكريــم و سراج وهيبــه , 

ــع الدخــل و النمــو  ــل العلاقــة بــن توزي تحلي

ــة  ــة , مجل ــدول العربي ــر بال الاقتصــادي والفق

ــا , العــدد 11 , ص  ــات شــال افريقي اقتصادي

 . 14

31- يونــس عــي احمــد , مصــدر ســابق , ص 

 . 285 – 284

32- المصدر نفسه ، ص 286 . 

ــا  ــة العلي ــة الاتحادي ــرار المحكم ــر ق 33- ينظ

رقــم )232/اتحاديــة/2022 ( منشــور عــى 

الاتحاديــة  للمحكمــة  الالكــروني  الموقــع 

                      2023  /  8  /  20 الزيــارة  تاريــخ   , العليــا 

/https://www.iraqfsc.iq

ــة  ــل العدال ــن اج ــي م ــان الاجتماع 34- الض

الاجتماعيــة وعولمــة العدالــة , مــن منشــورات 

ــة ,  ــا المائ ــة في دورته ــل الدولي ــة العم منظم

2011 , ص 5 .

35- ثوابتــي ريمــاسرور و مرزوقــي وســيلة , 

اساســيات في النشــاط التشريعــي للمنظمــة 

الدوليــة للعمــل في مجــال الضــان الاجتماعــي 

ــة  ــوم القانوني ــت للعل ــة تكري ــة جامع , مجل

والسياســية , العــدد 16 , المجلــد 4 , الســنة 4 

, 2012 , ص 75 . 

36- ينظــر الفصــل الثامــن مــن قانــون الرعايــة 

الاجتماعيــة العراقــي رقــم 11 لســنة 2014 
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الاسس الدستورية للعدالة الاجتماعية ودورها في تعزيز حقوق الانسان

, وينظــر كذلــك قانــون التقاعــد والضــان 

ــنة 2023 .  ــم 18 لس ــال رق ــي للع الاجتماع

37- بــول ســبيكر , مبــادئ الرعايــة الاجتماعيــة 

) مقدمــة للتفكــر في دولــة الرعايــة ( , ترجمــة 

ــربي –  ــي الع ــز الديمقراط ــر , المرك ــازم مط ح

ــا , 2017 , ص 13 – 14 .  الماني

38- ينظــر نــص المــواد ) 18 , 19 ( مــن قانــون 

ــم 11 لســنة  ــي رق ــة العراق ــة الاجتماعي الرعاي

. 2014

ــة  ــة الاتحادي ــرار المحكم ــر ق ( ينظ 	39

ــة/2023 منشــور عــى  ــا رقــم 14/اتحادي العلي

الموقــع الالكــروني التــالي , تاريــخ الزيــارة 20 / 

https://www.iraqfsc.iq/             2023 / 8

pdf.2023_fed_14/krarid

دســتور  نــص  العبــارات  نفــس  وفي   -40

الامــارات العربيــة المتحــدة لســنة 1971 في ) م 

24 ( منــه عــى ان » الاقتصــاد الوطنــي اساســه 

العدالــة الاجتماعيــة , وقوامــه التعــاون العادل 

بــن النشــاط العــام و النشــاط الخــاص ... » .

41- اذ نصــت ) م 12 ( من دســتور الجمهورية 

التونســية لســنة 2014 عــى » تســعى الدولــة 

الى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة , ... » .

42- ينظــر المــواد ) 8 , 27 , 38 , 78 ( مــن 

دســتور جمهوريــة مــر العربية لســنة 2014. 

ــدا  ــتور كن ــن دس ــص ) م 94 ( م ــر ن 43- ينظ

لســنة 1876 . 

القانــون  مــن   )  15 م   ( نــص  ينظــر   -44

 .  1982 لســنة  الكنــدي  الدســتوري 

45- ينظــر نــص ) م 8 ( مــن دســتور ســويسرا 

لســنة 1999 . 

46- ينظر نص ) م 41 ( من الدستور نفسه.   

47- ينظـر� ن��ص الم��واد ) 14 , 16 , 22 ، 30 ,31 

ــة العــراق لســنة  , 32 ( مــن دســتور جمهوري

 . 2005

وكذلك ينظر كل من :-

• نــص المــواد ) 7 , 8 , 11 , 29 ( مــن دســتور 

دولــة الكويــت لســنة 1962 .

•نــص المــواد ) 21 , 38 , 40 , 48 ( مــن دســتور 

الجمهورية التونســية لســنة 2014 . 

•نــص المــواد ) 4 , 9 , 11 , 13 , 14 , 17 ( 

مــن دســتور جمهوريــة مــر العربيــة لســنة 

 .  2014

48- فقــد أشــار الإعــان العلمــي لحقــوق 

الانســان لســنة 1945 للمســاواة في ) م 1 ( 

منــه التــي تنــص عــى » يولــد جميــع النــاس 

ــوق ... «  ــة والحق ــاوين في الكرام ــرار متس اح

وكذلــك ينظــر نــص ) م 2 ( مــن الإعــان , 

وكذلــك ينظــر نــص ) م 2 ف 1 ( مــن العهــد 

ــية . ــة والسياس ــوق المدني ــدولي للحق ال

ــة  ــة العام ــر طــه , النظري ــار صاب 49- د. جب

لحقــوق الانســان بــن الشريعــة الاســامية 

 ,  ) مقارنــة  دراســة   ( الوضعــي  والقانــون 

 – بــروت   , الحقوقيــة  الحلبــي  منشــورات 

 . , ص 112   2009 ,  1 , ط  لبنــان 

عــي  و  الدبــاس  عــي محمــد صالــح   -50

ــان  ــوق الانس ــد , حق ــو زي ــد اب ــان محم علي

ــة  ــراءات الشرطي ــة الاج ــه ودور شرعي وحريات

ــع ,  ــر والتوزي ــة للن ــا , دار الثقاف في تعزيزه

عــان – الاردن , 2005 , ص 27 . 

51- د. ســعيد الســيد عــي , المبــادئ الأساســية 

للنظــم السياســية وأنظمــة الحكــم المعــاصر , 

دار أبــو المجــد للطباعــة بالهــرم , ط 1 , 2005 
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م.د. محمد جبار كريدي

, ص 501 . 

الدولــة   , الخطيــب  د. ســعيد محمــد   -52

منشــورات   , الانســان  وحقــوق  القانونيــة 

الحلبــي الحقوقيــة , ط 1 , 2012 , ص 58 . 

53- د. خــر خــر , مدخــل الى الحريــات 

العامــة وحقــوق الانســان ,المؤسســة الحديثــة 

ــان , 2005 , ص 133. ــس لبن ــاب , طرابل للكت

( عــي محمــد صالــح الدبــاس و  	54

عــي عليــان محمــد ابــو زيــد , مصــدر ســابق 

 .  28 ص  و 

55- ابراهيــم العيســوي , العدالــة الاجتماعيــة 

والنــاذج التنمويــة , المركــز العــربي للأبحــاث 

ــروت , ط 1 , 2014  ــات – ب ــة السياس ودراس

, ص 106 . 

56- ينظــر ديباجــة الاعــان العالمــي لحقــوق 

الانســان لســنة 1948 . وكذلــك ينظــر ديباجــة 

المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  العهــد 

والسياســية و العهــد الــدولي الخــاص بالحقوق 

ــة . ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

ــص ) م1 ( مــن الاعــان العالمــي  57- ينظــر ن

لحقــوق الانســان لســنة 1948. وكذلــك ينظــر) 

ــوق  ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال ــن العه م 2 ( م

ــدولي الخــاص  ــة والسياســية و العهــد ال المدني

بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة

ــص ) م2 ( مــن الاعــان العالمــي  58- ينظــر ن

ــوق الانســان لســنة 1948. لحق

59-  ينظر نص ) م22 ( من الاعلان نفسه .

60- هــدى احمــد الديــب و محمــود عبــد 

و  الاجتماعــي  الاســتعباد   , محمــد  العليــم 

مخاطــرة عــى المجتمــع , المجلــة العربيــة 

ــدد 31-32 , 2015 , ص  ــاع , الع ــم الاجت لعل

.  212

61- تيــد روبــرت جــار , اقليــات في خطــر 

وســامية  الحكيــم  عبــد  مجــدي  ترجمــة   ,

ــرة , ط 1 ,  ــولي , القاه ــة مدب ــامي , مكتب الش

.  69 , ص   1995

62- المصدر نفسه , ص 50 – 51 . 

الاجتــاع  علــم   , الاســود  صــادق  د.   -63

 , , دار الحكمــة  الســياسي اسســه وابعــاده 

 .  219 ص   ,  1991  , بغــداد 

ــه و ظاهــر  ــد الل ــد الحســن عب ــا عب 64- ديان

محســن هــاني , العدالــة الاجتماعيــة معوقاتهــا 

وســبل تحقيقهــا في المجتمــع العراقــي , مجلــة 

جامعــة بابــل للعلــوم الانســانية , المجلــد 27 , 

العــدد 5 , 2019 , ص 425 . 

دور   , نــوري  الديــن  عــاء  اسراء  د.   -65

مؤسســات المجتمــع المــدني في مكافحــة ظاهرة 

الفســاد ) دراســة حالــة العــراق ( , مجلــة 

جامعــة تكريــت للعلــوم القانونيــة والسياســية 

, ع 6 , س 2 ،كليــة الحقــوق، جامعــة تكريــت، 

 . 2010, ص 369 

66- هاشــم فــوزي دباس و فاضــل راضي غباش 

ــة والشــفافية  ــد عــي , دور الرقاب ــان عب و افن

في مكافحــة الفســاد الاداري , مجلــة كليــة 

الاســامية الجامعــة / النجــف الاشرف , المجلــد 

ــدد 6 , 2009 , ص 320 .  4  , الع

المــالي  الفســاد   ، راهــي  غــالي  67- محمــد 

ــة  ــه , مجل والإداري في العــراق وســبل معالجت

الكوفــة للعلــوم القانونيــة و السياســية, ع 2 , 

جامعــة الكوفــة كليــة القانــون،2009، ص 197 

ــاد  ــرة الفس ــن , ظاه ــن الدي ــن زي ــال ام . ب

الإداري في الــدول العربيــة والتشريــع المقــارن 
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, دار الفكــر الجامعــي , الإســكندرية , 2012 

,ص 63 . 

68- محمــد الجســيم , واقــع الشــفافية في 

المؤسســات الســورية , مركــز المجتمــع المــدني 

والديمقراطــي , 2015 , ص 11 – 12 .

69- بــال امــن زيــن الديــن , ظاهــرة الفســاد 

الإداري في الــدول العربيــة والتشريــع المقــارن 

, دار الفكــر الجامعــي , الإســكندرية , 2012 

, ص63 . 

70- د. اسراء عــاء الديــن نــوري , مصــدر 

. , ص 372  ســابق 

71- محمد الجسيم , مصدر سابق , ص 12 .

ــة  ــي , سياس ــادي ضاح ــد ح ــد عب 72- حمي

المــرع العراقــي في مكافحــة جرائــم الفســاد 

الإداري والمــالي , مجلــة جامعــة الانبــار للعلــوم 

القانونيــة والسياســية , العــدد 15 , 2018 , 

ص 248 . 

ــن نــوري ,  73-  نقــاً عــن د. اسراء عــاء الدي

ــابق  , ص 370 .  مصــدر س

74- عبير مصلح , مصدر سابق , ص 30 . 

ــاس و اخــران , مصــدر  ــوزي دب 75- هاشــم ف

ــابق , ص 321  س

ــلبية  ــرات الس ــا , التأث ــا ميخ ــب توم 76- لهي

للفســاد عــى التنميــة المســتدامة ودور الحكم 

الصالــح في مكافحتهــا مــع اشــارة للبلــدان 

العربيــة , المجلــة العراقيــة للعلــوم الاقتصاديــة 

/ جامعــة المســتنصرية , العــدد 16 , 2008 , 

ص 129 – 130 . 

المصادر

القران الكريم

اولاً/ الكتب 
1-ابراهيــم العيســوي , العدالــة الاجتماعيــة و 

النــاذج التنمويــة ) مــع اهتــام خــاص بحالــة 

مــر وثورتهــا ( , المركــز العــربي للأبحــاث 

ــروت , ط 1 , 2014 . ودراســة السياســات , ب

2- د.احمــد فتحــي سرور , الحماية الدســتورية 

للحقــوق والحريــات , دار الــروق , القاهــرة 

, ط2 , 2000

3-امــن زيــن الديــن , ظاهــرة الفســاد الإداري 

في الــدول العربيــة والتشريــع المقــارن , دار 

ــكندرية , 2012 .  ــي , الإس ــر الجامع الفك

القضــاء  دور   , صليبــا  عاطــف  4-د.أمــن 

ــة القانــون ) دراســة  الدســتوري في ارســاء دول

 , للكتــاب  الحديثــة  المؤسســة   ,  ) مقارنــة 

.  2002 , لبنــان   _ طرابلــس 

 5-بــال امــن زيــن الديــن , ظاهــرة الفســاد 

الإداري في الــدول العربيــة والتشريــع المقــارن 

, دار الفكــر الجامعــي , الإســكندرية , 2012 .

 6-بــول ســبيكر , مبــادئ الرعايــة الاجتماعيــة 

) مقدمــة للتفكــر في دولــة الرعايــة ( , ترجمــة 

ــربي –  ــي الع ــز الديمقراط ــر , المرك ــازم مط ح

ــا , 2017 . الماني

اقليــات في خطــر   , روبــرت جــار  تيــد   -7

وســامية  الحكيــم  عبــد  مجــدي  ترجمــة   ,

الشــامي , مكتبــة مدبــولي , القاهــرة , ط 1 

.  1995  ,

8- د. جبــار صابــر طــه , النظريــة العامــة 
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لحقــوق الانســان بــن الشريعــة الاســامية 

 ,  ) مقارنــة  دراســة   ( الوضعــي  والقانــون 

 – بــروت   , الحقوقيــة  الحلبــي  منشــورات 

.  2009 ,  1 , ط  لبنــان 

9-د.جعفــر عبــد الســادة بهــر , التــوازن بــن 

ــتورية )  ــة الدس ــة في الأنظم ــلطة والحري الس

دراســة مقارنــة ( , دار الحامــد , عــان الأردن 

, ط 1 , 2009 .

  10-د.خــر خــر , مدخــل الى الحريــات 

العامــة وحقــوق الانســان ,المؤسســة الحديثــة 

ــان , 2005 . ــس لبن ــاب , طرابل للكت

11-د0 ســعيد الســيد عــي , المبــادئ الأساســية 

للنظــم السياســية وأنظمــة الحكــم المعــاصر , 

دار أبــو المجــد للطباعــة بالهــرم , ط 1 , 2005 .

الدولــة   , الخطيــب  محمــد  12-د.ســعيد 

منشــورات   , الانســان  وحقــوق  القانونيــة 

.  2012  ,  1 ط   , الحقوقيــة  الحلبــي 

مبــدأ   , شــحاته  زيــد  ابــو  شــحاته  13-د. 

دائــرة  في  العربيــة  الدســاتير  في  المســاواة 

وتطبيقاتــه  العامــة  والواجبــات  الحقــوق 

 .  2001  , مــر   , القضائيــة 

    14- د. صــادق الاســود , علــم الاجتــاع 

 , , دار الحكمــة  الســياسي اسســه وابعــاده 

.  1991 , بغــداد 

15-عــي محمــد صالــح الدبــاس و عــي عليــان 

محمــد ابــو زيــد , حقــوق الانســان وحرياتــه 

ودور شرعيــة الاجــراءات الشرطيــة في تعزيزهــا 

, عــان –  والتوزيــع  للنــر  الثقافــة  دار   ,

الاردن , 2005 .

 16-محمــد الجســيم , واقــع الشــفافية في 

المؤسســات الســورية , مركــز المجتمــع المــدني 

.2015 , والديمقراطــي 

ــان  ــور , لس ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب 17- محم

العــرب , ج 11 , دار صــادر , بــروت .

ــال , مبــدأ المســاواة  18-د.وجــدي ثابــت غبري

المعــارف  منشــأة   , العامــة  الأعبــاء  امــام 

. الطباعــة  , دون ســنة  بالإســكندرية 

ثانياً// الأبحاث والمقالات 
ــتور  ــوص دس ــن , نص ــل حس ــد فاض 1-د.احم

مبــدأ  حمايــة  في  ودورهــا   2005 العــراق 

ــانية /  ــوم الإنس ــالى للعل ــة دي ــاواة , مجل المس

جامعــة ديــالى , ع 41 , 2009 .

2-د.اسراء عــاء الديــن نــوري , دور مؤسســات 

ــدني في مكافحــة ظاهــرة الفســاد  ــع الم المجتم

) دراســة حالــة العــراق ( , مجلــة جامعــة 

تكريــت للعلــوم القانونيــة والسياســية , ع 6 , 

س 2 ،كلي�ـة الحق�ـوق، جامع�ـة تكري�ـت، 2010 

.

 , الحــي  عبــد  ابراهيــم  الهــادي  3-اســاء 

ــة عــى ضــوء  ــات الدســتورية المصري التشريع

 ( التعليــم  في  الاجتماعيــة  العدالــة  معايــر 

دراســة تحليليــة ( , مجلــة كليــة التربيــة , 

.  2016 , , ج 4  , ع 170  جامعــة الازهــر 

فعاليــة   , صالــح  محمــود  احمــد  4-الاء   

توزيــع  في  العدالــة  لتحقيــق  التخطيــط 

الخدمــات الاجتماعيــة في الحــر , المجلــة 

 ,  10 ع   , الاجتماعيــة  للخدمــات  العلميــة 

.  2019  ,  1 المجلــد 

5-د.البشــر عبــد الكريــم و سراج وهيبــه , 

ــع الدخــل و النمــو  ــل العلاقــة بــن توزي تحلي

ــة  ــة , مجل ــدول العربي ــر بال الاقتصــادي والفق
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ــة  ــا , ع 11 ،جامع ــال افريقي ــات ش اقتصادي

حســيبة بــن بوعــي الشــلف مخــر العولمــة و 

ــا، 2013 . ــال إفريقي ــات ش اقتصادي

 6- ثوابتــي ريمــاسرور و مرزوقــي وســيلة , 

اساســيات في النشــاط التشريعــي للمنظمــة 

الدوليــة للعمــل في مجــال الضــان الاجتماعــي 

ــة  ــوم القانوني ــت للعل ــة تكري ــة جامع , مجل

والسياســية , ع 16 , المجلــد 4 , الســنة 4 , 

.  2012

 7-حميــد عبــد حــادي ضاحــي , سياســة 

المــرع العراقــي في مكافحــة جرائــم الفســاد 

الإداري والمــالي , مجلــة جامعــة الانبــار للعلــوم 

القانونيــة والسياســية , ع 15 , 2018 .

8-ديانــا عبــد الحســن عبــد اللــه و ظاهــر 

محســن هــاني , العدالــة الاجتماعيــة معوقاتهــا 

وســبل تحقيقهــا في المجتمــع العراقــي , مجلــة 

ــد 27  ــوم الانســانية , المجل ــل للعل جامعــة باب

, ع 5 , 2019 .

, مبــدأ المســاواة في  9-رشــا جــواد جمعــة 

تطبيقــات  العامــة ضمــن  الوظائــف  تــولي 

ــة  ــوق / الجامع ــة الحق ــاء الإداري , مجل القض

ــد 4 , ع 13- 14 , 2011 . ــتنصرية , المجل المس

10-د. شــورش حســن عمــر و د. خامــوش 

عمــر عبــد اللــه , الحــق في المســاواة وموقــف 

العلــوم  مجلــة   , منــه  الدســتوري  القضــاء 

ــون / جامعــة بغــداد ,  ــة القان ــة , كلي القانوني

المجلــد 32 , ع 2 , 2017 .

11- صونيــة العبــدي و مســعوده فلــوس , دور 

العدالــة الاجتماعيــة في تحقيــق الامــن القانوني 

: دراســة نظريــة , مجلــة التغــر الاجتماعــي , 

جامعــة محمــد خضــرة بســكرة / الجزائــر , ع 

2 , المجلــد 4 , 2019 .

12-د.عــي اســاعيل مجاهــد , مبــدأ المســاواة 

ــة  ــات الوقائي ــد الضمان ــرص كأح ــؤ الف وتكاف

ــة  ــات العامــة , مجل ــة الحقــوق والحري لحماي

القانونيــة تصــدر عــن هيئــة التشريــع والافتــاء 

 , , العــدد 5  القانــوني في مملكــة البحريــن 

.  2016

13-د.حيــدر نعمــت بخيــت و ظاهــر عمــران 

مــوسى , التحــولات الاجتماعيــة ودورهــا في 

اعــادة توزيــع الدخــل في العــراق , مجلــة 

الغــري للعلــوم الاقتصاديــة والاداريــة , ع 32 , 

الســنة 11 , 2015 .

ــلبية  ــرات الس ــا , التأث ــا ميخ ــب توم  14-لهي

للفســاد عــى التنميــة المســتدامة ودور الحكم 

الصالــح في مكافحتهــا مــع اشــارة للبلــدان 

العربيــة , المجلــة العراقيــة للعلــوم الاقتصاديــة 

/ جامعــة المســتنصرية , ع 16 , 2008 .

المــالي  الفســاد   ، راهــي  غــالي  15-محمــد 

ــة  ــه , مجل والإداري في العــراق وســبل معالجت

الكوفــة للعلــوم القانونيــة و السياســية, ع 2 , 

جامعــة الكوفــة كليــة القانــون،2009 .

راضي  فاضــل  و  دبــاس  فــوزي  هاشــم   -16

الرقابــة  , دور  افنــان عبــد عــي  غبــاش و 

 , الاداري  الفســاد  مكافحــة  في  والشــفافية 

مجلــة كليــة الاســامية الجامعــة / النجــف 

.  2009 ,  6 العــدد   ,   4 المجلــد   , الاشرف 

17-هــدى احمــد الديــب و محمــود عبــد 

و  الاجتماعــي  الاســتعباد   , محمــد  العليــم 

مخاطــرة عــى المجتمــع , المجلــة العربيــة 

.  2015  ,  32-31 ع   , الاجتــاع  لعلــم 

العدالــة   , داوود  عــي  عــي  18-د.وفــاء 
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الاجتماعيــة تأصيــل المفهــوم بالفكــر الســياسي 

للدراســات  النيــل  وادي  مجلــة   , المقــارن 

ــة  ــة والتربوي ــانية والاجتماعي ــوث الانس والبح

.  2022 القاهــرة،  ,جامعــة 

19- يونــس عــي احمــد , تحليــل وقيــاس 

الرفاهيــة وعلاقتهــا بعدالــة توزيــع الدخــل في 

مدينــة كركــوك لســنة 2009 , مجلــة الادارة 

والاقتصــاد , ع 83 , 2010 .

والاطروحــات  الرســائل  ثالثــاً// 

معيــة لجا ا
1-دليلــة مرابــط ، مبــدأ المســاواة في تــولي 

الوظائــف العامــة في الجزائر , رســالة ماجســتير 

والعلــوم  الحقــوق  كليــة   , منشــورة  غــر 

السياســية - قســم الحقــوق / جامعــة محمــد 

خيــر بســكرة , 2017 .

النمــو  اثــر   , اللــه  الحليــم فضــل  2-عبــد 

الاقتصــادي عــى معــدل الفقــر وعدالــة توزيع 

الدخــل القومــي ) حالــة لبنــان 1992 – 2012 

( , اطروحــة دكتــوراه غــر منشــوره , كليــة 

الاقتصــاد / جامعــة دمشــق , 2015 .

المســاواة   ، مصطفــى  ســالم  3-مصطفــى 

ــة ) دراســة  ــف العام ــولي الوظائ ودورهــا في ت

ــورة  ــر منش ــوراه غ ــة دكت ــة ( , اطروح مقارن

ــل , 2004 . ــة الموص ــون / جامع ــة القان , كلي

وترقيــة  , حمايــة  المجيــد  عبــد  4-وعــراب 

حقــوق الانســان في اطــار الحكــم الرشــيد 

كليــة    , , رســالة ماجســتير غــر منشــورة 

الحقــوق والعلــوم السياســية – قســم القانــون 

العــام / جامعــة اكلي محنــد اولحــاج – البويــرة 

.  2015  ,

والتشريعــات  الدســاتير  رابعــاً/// 

طنيــة لو ا

أ- الدساتير
1- دستور كندا لسنة 1876 .

ــة المتحــدة لســنة  2- دســتور الامــارات العربي

. 1971

3- دستور سويسرا لسنة 1999 .

4- دستور جمهوري العراق لسنة 2005 .

5- دســتور الجمهوريــة التونســية لســنة 2014 

.

ــنة  ــة لس ــر العربي ــة م ــتور جمهوري 6- دس

.  2014

ب- القوانين العادية
ــم  ــي رق ــة العراق ــة الاجتماعي ــون الرعاي 1-قان

11 لســنة 2014 .

الاجتماعــي  والضــان  التقاعــد  قانــون   -2

.  2023 لســنة   18 رقــم  للعــال 

  

والاعلانــات   المواثيــق  خامســاً// 

الدوليــة والمنشــورات 
ــنة  ــان لس ــوق الانس ــي لحق ــان العالم 1-الاع

 .  1948

ــة  ــوق المدني ــاص بالحق ــدولي الخ ــد ال 2-العه

والسياســية لســنة  1966 .

3-العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصادية 

والاجتماعيــة والثقافية لســنة 1966 .
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ــة  ــل العدال ــن اج ــي م ــان الاجتماع  4- الض

منشــورات   , العدالــة  وعولمــة  الاجتماعيــة 

ــة ,  ــا المائ ــة في دورته ــل الدولي ــة العم منظم

 .  2011

   سادساً// القرارات القضائية  
ــم 8/  ــا  رق ــة العلي ــة الاتحادي ــرار المحكم 1-ق

اتحاديــة /2023 .

ــم 14/ ــا رق ــة العلي ــرار المحكمــة الاتحادي 2-ق

ــة/2023 . اتحادي

3-قــرار المحكمــة الاتحاديــة العليــا رقــم  232/

. اتحادية/2022 
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